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أهدي عملي وجهدي إلى  نبع الحنان أمي التي كانت لي خیر محفز لإكمال هذا 

 العمل

.عمرها وعافها من كل سوءأطال االله في   

.بأي تشجیع حفظه االله وأدامه لنا وبارك فیه عَلَيّ ل إلى أبي الغالي الذي لم یبخ  

أخواتي شهرة إلى إخوتي محمد وأنور ویاسین  وزوجاتهم فهیمة وسمیة و إلى 

دون أن أنسى زوج أختي وإلى ابن أخي الغالي أدم   وسمیرة و رفیدة ویسرى

.حفظهم االله جمیعا  

    



 

 

 

 

نسلیرلمء و الأنبیاسیدنا محمد خاتم اعلى م لسلاة و الصلاا  

رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ "

الِحِینَ  "صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّ  

ا البحث ذهز فیقه لي لإنجاوتعالى على تو الله سبحانه ا رشکبعد 

أستاذتي الكریمةلى إ رلشکا لیزبجأتقدم ضع اولمتا  

بأي نصیحة رغم ظروف البحث بسبب  عَلَيَّ و دحموش فایزة التي لم تبخل

.جائحة كورونا  

 إلى كل من ساعدني وساهم في إعداد هذا البحث من قریب أو من بعید

عرفتهم في مسیرتي الدراسیة إلى كل أصدقائي الذین  

  .كان  مشجعا لي   شكرا لكل من

      

  

  



 

  مقدمة  

  

تلعب الصفقات العامة  دورًا هاما في تسییر النشاط الاقتصادي الجزائري،ومما یساعد في 

النهضة الاقتصادیة ، ویكون هذا من خلال المشاریع والصفقات الكبرى التي تقوم الدولة 

العدید من المجالات، وتتعلق هذه الصفقات بعدة مجالات كالجانب بإبرامها من أجل التقدم في 

  .التعلیمي والصحي والتربوي وغیرها 

ویتحقق ذلك بالتعاقد مع . إلا أن هذه المشاریع تتطلب أموال ضخمة وإلى وسائل متطورة

  .الشركات الوطنیة الكبرى والشركات الأجنبیة من أجل الاستفادة من خبراتها

الصفقات صفقة الأشغال العامة، التي تحتل مكانة كبیرة في العقود الإداریة من ومن أبرز تلك 

خلال مركزه، الذي یلعب دورًا هاما في تسییر وتنظیم المرافق العامة، وإنفاق المال العام للصالح 

  .العام وصیانته

لانجاز  كما یمثل عقد الأشغال العامة من أهم وأبرز الصفقات التي تساعد على الإنفاق العام

المشاریع وتحقیق المصلحة العامة ،فهو ینفذ العدید من البرامج الاستثماریة التي تساعد في 

  .النمو الاقتصادي 

والإدارة هنا تكون الطرف الأقوى لكونها تمارس نشاطها السلطوي في تنفیذ المشروع من أجل 

رام الصفقة في سبیل القیام تسییر وتنظیم مرافقها العامة، إذ تلجأ الإدارة بصفتها هذه إلى إب

بوظائفها وتقدیم الخدمات العامة بقصد إشباع الحاجات العامة ،وتغلیب المصلحة العامة على 

  .المصلحة الخاصة للأفراد

كما تملك الإدارة امتیازات تفوق ما یتمتع به المتعاقد الأخر ،كونها تسعى لتحقیق الصالح العام 

،في حین أن المتعاقد معها یهدف المصلحة الخاصة ،ومن  الذي یسعى المشرع لحمایته وتأكیده

قبیل هذه الامتیازات سلطتها في الرقابة ،وسلطتها في توقیع الجزاءات على المتعاقد معها من 

وهذا 247/15خلال الفسخ وهذا ما قد أشار إلیه المشرع في قانون تنظیم الصفقات العمومیة

  لأداء الأشغال بصفة قانونیة بإتباعها لأسالیب معینة یحددها القانون 



 

كما یكون لها الحق في تعدیل العقد أثناء تنفیذه بما یناسب دوام سیر المرفق العام وتحقیق 

ما هي أهم الوسائل   والامتیازات السلطویة : الصالح العام ووفقا لما تقدم نطرح الإشكال التالي

  مة ؟التي تملكها المصلحة المتعاقدة لتنفیذ عقد الأشغال العا

وتكمن أهمیة الدارسة في إبراز سلطات الإدارة في متابعة تنفیذ عقد الأشغال العامة حیث تتمتع 

الإدارة بامتیازات سلطویة  وأهمها السلطة الرقابیة التي تمارسها الإدارة خلال تنفیذ العقد 

ع ،وسلطة تعدیل شروط العقد بما یتناسب مع الصالح العام،كما تتمتع أیضا بسلطة توقی

  .الجزاءات أثناء التنفیذ  إذا ما أخل المتعاقد معها بالتزاماته التعاقدیة 

ورغم أهمیة موضوع إلا أنه لم یحظ بالدارسة الوافیة بسبب الثغرات الاقتصادیة والسیاسیة 

  .المرتبطة بموضوع الصفقات العمومیة

ي واجهتني ومنها غیر أنه حاولت التطرق إلى أهم جوانب هذا الموضوع ،فرغم الصعوبات الت

نقص المراجع بصفة عامة والمراجع المتخصصة في هذا الموضوع إلى جانب الوباء العالمي 

الذي كان حائل بیني وبین الوصول إلى مكتبات الكلیة مما أدي إلى تعذر الوصول إلى بعض 

  .المراجع 

ز الجانب ولتمیز موضوع عقد الأشغال العامة بعدة جوانب فقد ركزت في دارستي على إبرا

  .السلطوي الذي تتمتع به الإدارة في هذا العقد 

ستدلالي مع الاستعانة بالمنهج المقارن ولا تخفى الا وقد اعتمدت في هذه الدارسة على المنهج

الأهمیة التي یكتسبها عقد الأشغال العامة لما له من دور مهم في التنمیة من خلال تنفیذ 

  .بیةالمشاریع والمخططات المحلیة والأجن

  :وللإجابة على الإشكالیة  المطروحة قسمت موضوع الدراسة إلى فصلین

الفصل الأول بعنوان سلطة المصلحة المتعاقدة في متابعة تنفیذ عقد الأشغال العامة ،والذي 

  .قسم بدوره إلى مبحثین نستعرض في الأول سلطة الرقابة وفي المبحث الثاني سلطة التعدیل 

لطة المصلحة المتعاقدة في توقیع الجزاءات وقسم بدوره إلى وخصصت الفصل الثاني لس

مبحثین الأول بعنوان سلطة المصلحة المتعاقدة في توقیع الجزاءات المالیة أما المبحث الثاني 

  .بعنوان سلطة المصلحة المتعاقدة في توقیع الجزاءات الضاغطة 



 

                      .من هذا البحث وخاتمة أبرزت فیها أهم النتائج المستخلصة  
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  الفصل الأول 
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  سلطة المصلحة المتعاقدة في متابعة تنفیذ عقد الأشغال العامة:الفصل الأول

ا العقود،إلا أنه ظم هذهتن متساویة أمام القواعد التيدني تكون مصالح الطرفین في العقد الم    

تتغیر بالنسبة للعقود الإداریة فهي تراعي المصلحة العامة ومسؤولیة تحقیق الخدمة 

للجمهور،على المصلحة الفردیة ،مما یجعل الإدارة وهي طرف فیها سلطة مراقبة تنفیذ شروط 

 .التنفیذ باعتبارها الموجه الحقیقي له  العقد وتوجیه أعمال التنفیذ والإشراف الكامل على

المنفردة حسبما تقتضیه المصلحة  وبإرادتهاكما انه للإدارة حق تعدیل العقد من جانبها     

وبهذا یكون " العقد شریعة المتعاقدین "التمسك بقاعدة )  المقاول(العامة دون أن یكون للمتعاقد 

  .أو ردعیة للمصلحة المتعاقدة حق توقیع الجزاءات مالیة 

جمع بین سلطة الرقابة وسلطة التعدیل تحت فصل واحد وقد رأینا أن نومن هذا المنطلق    

قسمت هذا الفصل إلى مبحثین نتناول في المبحث الأول سلطة الرقابة على تنفیذ عقد الأشغال 

  .سلطة الإدارة في تعدیل عقد الأشغال العامة وفي الثانيالعامة 

  سلطة الرقابة على تنفیذ عقد الأشغال العامة:الأول المبحث

سد احتیاجات المرفق العام،  هاطمنتتمیز العقود الإداریة عن العقود المدنیة بطابع خاص     

همیة العقود الإداریة وانعكاس تنفیذها على حسن سیر المرافق وقد تتجاوز الإدارة لأونظرا 

د المساهم في تنفیذ تلك العقود أو المشاریع ،كون هذا توجیه المتعاق سلطة مراقبة التنفیذ إلى

الأخیر یبقى هدفه الأساسي من وراء تنفیذ الأشغال العامة هو تحقیق مصلحته الخاصة المتمثلة 

احتیالیة أو مواد اقل تكلفة ومن هذا المنطلق في تحقیق الربح مما یدفعه إلى استعمال طرق 

للإدارة من خلال تحدید أساسها القانوني في المطلب على تلك السلطة الرقابیة  الضوء نلقي

  .الأول ونطاق تطبیقها في المطلب الثاني 

فما هو الأساس القانوني للرقابة وما مفهومها وما هي أهم الوسائل التي تعتمدها وحدودها      

  والآثار المترتبة عن ممارستها لهاته السلطة ؟

أبرز تعد سلطة الرقابة والتوجیه من   .القانونيمفهوم الرقابة وأساسها :المطلب الأول 

( السلطات التي تتمتع بها جهة الإدارة، لذلك سنبحث حول مسألة الرقابة من خلال مفهومها 

  ).الفرع الثاني(و لسلطة الرقابة  أثم الأساس القانوني لحق ). الفرع الأول
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  .مفهوم الرقابة :الفرع الأول 

غیرها من لرقابة على تنفیذ الأشغال العامة كما یمیز بینهما وبین یمیز الفقه بین مفهومین ل    

  .لها المشابهةسلطات الإدارة 

  .المعنى الضیق والمعنى الواسع للرقابة:أولا

ینحصر في التحقیق من أن المتعاقد یباشر تنفیذ  والذي الإشراف بمعنى: المعنى الضیق/1

وهي تمثل الحد  لنصوص العقد المتفق علیها ،نه یتم وفقا أه والتأكد من العقد طبقا لشروط

الأدنى لها یمكن الاعتراف به للإدارة في مجال رقابتها على التنفیذ،فتمثل الإشراف على تنفیذ 

الحق في مراقبة الطرف الآخر في ها ارة كأي طرف في علاقة تعاقدیة لالعقد ،وهنا تبدو الإد

وفقا للمعنى الضیق ما هو موجود في عقود القانون  لالتزاماته التعاقدیة ،فتصادف الرقابة هتنفیذ

  .11الخاص،والتي تتمیز بالمساواة بین المتعاقدین

أو إرسال  بأعمال مادیة تقوم بها عن طریق مهندسیها إماوتمارس الإدارة هذه الرقابة       

شكاوى  ومدى سلامة وجود التنفیذ ،أو تلقيمندوبیها لأماكن العمل للاطمئنان على سیر العمل 

طلاع علیها وفحصها ،وذلك بهدف التأكد من ت فیها،أو استلام بعض الوثائق للإالمنتفعین والب

أن تنفیذ العقد یجري وفقا لما تتضمنه نصوص العقد،والرقابة هنا مكملة لرقابة الفحص اللاحقة 

  تصدر نأعند التسلیم ،وقد تتم الرقابة وفقا للمعنى الضیق أیضا في صورة أعمال قانونیة ك

  هو حق و الإدارة ،أوامر تنفیذیة أو تعلیمات أو إنذارات للمتعاقد،وتتم بهذا المعنى أثناء التنفیذ 

  2.دمقرر للإدارة ولو لم ینص علیه في نصوص العق

إلى جانب حق الإدارة في الإشراف على النحو السالف ذكره فإنها تستطیع : المعنى الواسع/2

أكد من تنفیذ العقد بطریقة سلیمة وذلك یكون عن طریق توجیه التدخل بدرجة تزید عن حقها للت

  .المتعاقد بتغییر بعض الأوضاع المتعلقة بتنفیذ العقد

                                                           
، المركز القومي  )دارسة مقارنة (القاضي الإداري والتوازن المالي في العقود الإداریة السید فتوح محمد هنداوي ، 1

.105،ص2016للإصدارات القانونیة ،الطبعة الأولى  

 
2
 105،ص السابق  المرجع  



4 

 

أكد من مدى تنفیذ العقد حسب الت یة هوسلطة الرقابالویرجع الهدف من منح الإدارة      

هدف تنفیذ ذلك بو  الشروط التي وضعت ،وتتنوع صور الرقابة فقد تكون رقابة فنیة أو إداریة 

وقد تكون رقابة مالیة تهدف إلى التحقق من قیام ،ط الفنیة والإداریة المتفق علیهالشرو لالمتعاقد 

  .31.المتعاقد بالوفاء بالتزاماته المالیة اتجاه الإدارة

  .والسلطات المشابهة التي تمارسها الإدارة التمییز بین سلطة الرقابة :ثانیا

  .على تنفیذا لعقد وسلطة التعدیل التمییز بین الرقابة /1

قدمنا فیما سبق أن سلطة الرقابة بمعناها الواسع تمتد إلى توجیه أعمال تنفیذ العقد عن      

أي على وسائل وطرق (طریق اختیار وتحدید وسائل وطرق تنفیذ في حالة عدم النص علیها 

معینة في التنفیذ فإن التدخل في العقد أما إذا نص العقد على استعمال مواد أو طرق )التنفیذ 

بتوجیه التنفیذ على خلاف ما هو متفق علیه ،كطلب استعمال مواد أو طرق للتنفیذ غیر 

فإن الإدارة بذلك تعدل من شروط العقد أي أن ذلك یدخل في . المنصوص علیها في العقد

  2استعمال سلطة أخرى هي سلطة الإدارة في تعدیل العقد الاداري

م به أن التعدیل إنما ینصب على مسائل أو موضوعات مدرجة بنصوص العقد فمن المسل     

وتم  الاتفاق علیها،وتقوم الإدارة بالتدخل في مسألة نظمها العقد،وذلك بخلاف سلطتها في 

الرقابة التي قد تمتد لتوجیه المتعاقد في كیفیة التنفیذ في بعض الأوضاع التي لم ینص علیها 

نطاق الحد الفاصل بین سلطة الرقابة بمعنى التوجیه وسلطة التعدیل في العقد،ویمثل هذا ال

  .3د نصوص العق

فمثلا في عقد الأشغال العامة ،إذا اتخذت الإدارة إجراءات معینة للتأكد من أن المقاول 4

یستعمل ذات المواد المتفق علیها تكون الإدارة تباشر سلطة الرقابة وتوجیه ،أما إذا طلبت من 

 ،د  إحلال مواد مختلفة محل المواد المتفق علیها ،فإنها تعدل شرطا من شروط العقالمقاول 

                                                           
1

  .164،ص ، 2003،القاهرة ، طبعةالنهضة العربیة BOTالعقود الإداریة وعقود البوت احمد سلامة ،   

2
  .220،ص 2007،دار الفكر العربي ،طبعة الأولى،   العقود الإداریةمحمود عاطف البنا ، 

3
،ص 2008المركز القومي للإصدارات  القانونیة ،الطبعة  ،الأسس العامة في العقود الإداریة عبد العزیز عبد المنعم خلیفة،  

258. 
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وعلى ذلك فیمكن القول بان سلطة الإدارة في الرقابة تتصرف إلى توجیه تنفیذ العقد عن طریق 

تحدید أوضاع وأسالیب معینة لم یتم الاتفاق علیها ،في حین أن سلطة التعدیل تنصب على كم 

سلطة   مات المنصوص علیها للطرف المتعاقد سواء بالزیادة أو النقص كما أن وحجم الالتزا

بینما ) السلطة المختصة(التعدیل تباشر ممن یملك التعبیر عن إرادة الجهة الإداریة المتعاقدة 

  .یباشر سلطة الرقابة مهندسو ومشرفو جهة الإدارة

  :بط الإداريالتمییز بین سلطة الرقابة على تنفیذ العقد وسلطة الض/2

وسلطة الضبط الإداري في أساسها وفي ریة سلطة الرقابة على تنفیذ العقود الإدا من تختلف كل

  .نظامها القانوني

فإجراءات الضبط الإداري نجد أساسها القانوني في سلطة مقررة دستوریا للحكومة في اتخاذ 

نظام العام بعناصره الإجراءات تمس الحریات العامة والنشاط الخاص بهدف المحافظة على 

  .1ةمن وهدوء وسكینة وصحة عامأ الأساسیة من

وبطبیعة الحال یمكن أن تسري قوانین ولوائح الضبط وإجراءاته الفردیة في مواجهة المتعاقد     

 .ن سائر الأفراد أنه في ذلك شأمع الإدارة ش

عقد الإداري ومن الرقابة على تنفیذ العقد الإداري فهي جزء من نظریة السلطة أما     

وتجد هذه السلطة أساسها ومبرر وجودها في فكرة الصالح . الخصائص الأساسیة لهذه العقود

وتعد سلطة الرقابة على التنفیذ مظهرا من .العامةالعام وما تشمله من تحقیق مقتضیات المرافق 

سلطة الرقابة . ریة مظاهر امتیازات السلطة العامة التي تتمتع بها الإدارة في مجال العقود الإدا

على تنفیذ العقد الإداري هي سلطة أصیلة وثابتة للإدارة المتعاقدة دون الحاجة إلى نص 

على أن هذه السلطة كثیرا ما ینص علیها في العقد أو في دفاتر الشروط بهدف تنظیمها .یقررها

لطة قد تنظمها كما أن هذه الس.وتحدید مجال إعمالها،وهي بذلك شروط تعاقدیة وجزء من العقد 

القوانین واللوائح بالنسبة لبعض العقود ،كأحكام قانون المناقصات والمزایدات ولائحته التنفیذیة 

                                                           
1 

 .110السید فتوح محمد هنداوي ،المرجع السابق ،ص  
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في هذا الشأن،والأصل أن هذه الأحكام التشریعیة واللائحیة تندمج في شروط العقد وتعتبر جزء 

    . 1من الرباط التعاقدي ارتضاه المتعاقدان شأنه شأن سائر نصوص العقد

    .للرقابة ثلاث أنواع التي سنذكرها فیما یلي

  :الرقابة الداخلیة/1

الى 125الى  إلى 121ممارسة الرقابة الداخلیة في المواد  236_10عهد المرسوم الرئاسي 

  . 2ظرفة ولجنة لتقییم العروضلجنة فتح الأ:لجنتین 

ظرفة وتقییم الأهي عبارة عن لجنة واحدة لجنة فتح  15/247ما المرسوم الجدید أ     

العروض وتعتبر أول آلیة من آلیات الرقابة الداخلیة حیث تتشكل من موظفین مؤهلین لهم 

ظرفة وتقییم العروض بعمل إداري كفاءة ویكونون تابعین للمصلحة المتعاقدة وتقوم لجنة فتح الأ

جدوى وتقني تعرضه على المصلحة المتعاقدة التي تقوم بمنح الصفقة أو الإعلان عن عدم 

ظرفة وتقییم العروض الإجراء أو إلغائه أو إلغاء المنح المؤقت للصفقة،تسجل لجنة فتح الأ

رقمهما الأمر بالصرف یظرفة وتقییم العروض في سجلین خاصین أشغالها المتعلقة بفتح الأ

  .3ویؤشر علیهما بالحروف الأولى 

  :الوصائیة الرقابة/2

سها السلطة الوصیة في مفهوم هذا المرسوم في التحقق لتي تمار اتتمثل غایة الرقابة الوصائیة 

من مطابقة الصفقات التي تبرمها المصلحة المتعاقدة لأهداف الفعالیة والاقتصاد ،والتأكد من 

كون العملیة التي هي موضوع الصفقة تدخل فعلا في إطار البرامج والأسبقیات المرسومة 

م النهائي للمشروع تقریرا تقییما عن ظروف انجاز للقطاع ،وتعد المصلحة المتعاقدة عند الاستلا

وكلفته الإجمالیة مقارنة بالهدف المسطر أصلا وترسل هذا التقریر حسب طبیعة النفقة الملتزم 

الهیئة العمومیة أو الوزیر أو الوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي المعني  مسؤولبها ،إلى 

                                                           
  .222محمود عاطف البنا ،المرجع سابق ،ص 1
  .215،دار الجسور للنشر والتوزیع،الجزائر، الطبعة الرابعة ،ص شرح تنظیم الصفقات العمومیة الجزائرعمار بوضیاف ، 2
،یتضمن تنظیم 2015سبتمبر 16الموافق ل 1436، مؤرخ في ذي الحجة عام 247_15المرسوم الرئاسي 160المادة 3

   .39،ص50الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام ،الجریدة الرسمیة العدد
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ختصة ،وترسل نسخة من هذا التقریر إلى السلطة ضبط ،وكذلك إلى هیئیه الرقابة الخارجیة الم

هذا من 213الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام المنشأة بموجب أحكام المادة 

 .1المرسوم

   :الرقابة الخارجیة/3

المؤرخ في  15/247من المرسوم الرئاسي  190إلى  162لقد خصص المشرع الجزائري المواد 

بالصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام للرقابة الخارجیة حیث المتعلق  2015سبتمبر  16

یهدف هذا النوع من الرقابة إلى تحقیق من مطابقة الصفقات العمومیة للتشریع والتنظیم 

  .2میة مطابقة المصلحة المتعاقدة للعمل المبرمج بكیفیة نظا المعمول بمهما والتحقیق من

اللجان الوطنیة للصفقات العمومیة وهي اللجنة الوطنیة ألغى القانون الجدید نهائیا       

لصفقات الأشغال ،اللجنة الوطنیة لصفقات اللوازم ،صفقات الدراسات ، كما ألغى العمل بنظام 

اللجان الوزاریة وهذا من أجل القضاء على مركزیة الرقابة على الصفقات العمومیة من جهة 

جهة أخرى قسم القانون الجدید اللجان المكلفة وتخفیف من حدة بیروقراطیة الإجراءات،من 

قسم الأول بالجان الصفقات المصالح المتعاقدة والقسم الثاني بالجنة :بالرقابة إلى قسمین 

  .3القطاعیة للصفقات العمومیة 

 .الرقابة لسلطة أو لحق القانوني الأساس:الثاني الفرع

الإدارة في الرقابة والتوجیه وكان محور لقد اختلف الفقهاء حول الأساس القانوني لسلطة      

خلافهم حول ما إذا كانت هذه السلطة قد نص علیها في العقد أم لم ینص علیها ،ففي حالة 

لك السلطات ،سواء في العقد أم في القوانین واللوائح ،فانه یجب إعمال تلك تنص على ال معد

 .4النصوص ، وعندئذ تكون سلطة الإدارة في الرقابة مرتكزة علیها 

                                                           
  .40،نفس المصدر ص 247_15المرسوم الرئاسي 164المادة 1

  
  .57،الجزائر ،ص" دار البیضاء"مدونة الصفقات العمومیة "میلود دیدان ، 2
،یوم دراسي حول التنظیم الجدید لصفقات العمومیة  الرقابة على الصفقات العمومیة في ظل القانون الجدیدخضري حمزة ، 3

  05ص ,2015دیسمبر 17وتفویضات المرفق العام، جامعة بسكرة ،یوم 

 
  29،ص 1973العربیة، القاهرة، سنة ، دار النهضة مظاهر السلطة الإداریةاحمد عثمان عباد،  4
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ویرى جانب من الفقهاء أن أساس سلطة الرقابة تتجسد في فكرة المرفق العام حیث یرون      

واطراد وهو الذي یبرز ممارسة سلطة الرقابة  أن مبدأ انتظام سیر المرافق العامة  بانتظام

والتوجیه لجهة الإدارة في تنفیذ العقد ،حتى في حالة سكوت العقد والقوانین والأنظمة ،وحتى إذا 

كانت الإدارة لا تتولى بنفسها توفیر الحاجات وتقدیم الخدمات التي یتطلبها المرفق العام وتعهده 

 ,عن إدارة المرفق العام الكفیلة لحسن سیره المسئوولةبهذه المهمة إلى الأفراد فهي بذلك 

إن .1ن تشرف على النشاط الفردي حین یساهم في تسییر المرفق العامأوتقتضي وظیفتها هذه 

  .2الإدارة تستمد حقها في الرقابة من فكرة المرفق العام الذي هو موضوع العقد

ت الأخرى التي تتمتع بها الإدارة في وقد حاول فقهاء آخرون تكییف سلطة الرقابة والسلطا    

التوجیه ،بل نجد هذه السلطة في الطبیعة الذاتیة للعقد الإداري ،فهي سلطات توجد بذاتها سواء 

  .ورد ذكرها في العقد أم لم یرد 

                                                           
 . 791،دار النشر للجامعات المصریة ،ص1954/1955،الجزء الأول سنة مبادئ القانون الإداريتوفیق شحاتة، 1
  .405،ص1973،القاهرة ،سنة  ،القانون الإداريطعیمة الجرف 2
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نص علیها العقد فإنه لا ینشئها بل یكشف عنها وینظم كیفیة استعمالها ،فهي سلطات  ذاوإ 

ترتكز على تحقیق مقتضیات الصالح العام الذي یقع على الإدارة جراء قیامها بأوجه أنشطتها 

  .1المختلفة 

عامة سلطة في الرقابة یعد تطبیقها من تطبیقات أسالیب السلطة الالجه فریق أخر إلى إن توا    

 .2التي تباشرها الإدارة في نشاطها في مجال العقود الإداریة

تنظیم  أوفي قانون  قانونیة نجدهاوقد نظم المشرع الجزائري سلطة الرقابة بموجب نصوص    

تخضع الصفقات التي تبرمها (منه  156ة،حیث نصت الماد)15/247(الصفقات العمومیة

  .3وبعده هاالتنفیذ وقبل تنفیذ حیز المصالح المتعاقدة للرقابة قبل دخولها

یقصد في هذه المادة أن جمیع الصفقات التي تبرمها المصلحة المتعاقدة تخضع للرقابة قبل    

  .دخولها حیز التنفیذ وقبل تنفیذها وبعد التنفیذ

  والرقابة المراقبة سلطة تملك المشروع صاحبة المتعاقدة الإدارة بأن إجماع یكون وبهّذا   

  وقد. الرقابة في المتعاقدة المصلحة حق حول اختلاف نجد لا وهنا وبعد، قبل العقد تنفیذ عند

 هو أم ؟ قانون أم عقد كانت إذا فیما السلطة هده أو الحق هدا أساس حول فقهي خلاف وجد

  : التالیة النقاط في توضیحه یستدعي ما ؟وهو أصیل حق

  .نص بشأنها الأساس القانوني لحق الرقابة عند وجود  :أولا

و دارة في الرقابة في نصوص العقد أو في دفاتر الشروط أفي حالة النص على سلطة الإ_1

و اللائحیة ویجب إعمال النصوص ،فعندئذ تطبق النصوص التعاقدیة أ في القوانین واللوائح

وتكون سلطة التوجیه هنا مستندة لتلك النصوص ،حیث توضح كیفیة ممارسة هذه السلطة ،وما 

                                                           
  . 119،ص2014،الطبعة 1989،مكتبة القداح الكویت ، سنة القانون الإداريإبراهیم طه الفیاض ، 1

    
.310أحمد عثمان عباد، المرجع سابق، ص  2  

   .، مرجع سابق 35،ص50، العدد247_15الرئاسي المرسوم156لمادة ا 3
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السلطة یتبع في مباشرتها من وسائل وضمانات للمتعاقد في هذا الصدد ،وفي تلك الحالة 

  .1و النص القانوني اللائحي أساسها في النص التعاقدي أ

وقد تنص القوانین واللوائح على مدى سلطة الإدارة، في الرقابة على تنفیذ عقود معینة _2

  .2م والمحاجر، وقانون المناقصات والمزایدات كقانون التزام المرافق العامة، وقانون المناج

  .الأساس القانوني لسلطة الإدارة  في الرقابة بدون نص :ثانیا 

إذا لم ینص على سلطة الإدارة في نصوص العقد أو في دفاتر الشروط الملحقة به وإذا لم      

السلطة ،فالسائد في  تقرر القوانین أو اللوائح هذه السلطة فلیس معنى هذا تخلي الإدارة عن تلك

الفقه والقضاء الإداري في فرنسا ومصر هو وجود سلطة الإدارة في الرقابة على تنفیذ عقودها 

  . 3الإداریة بذاتها دون استناد لنص یقررها 

إذا  تضمن فباعتبارها من السلطات الأصلیة المستمدة من الطبیعة الذاتیة للعقد الإداري و     

ن هذا النص لا ینشأ تلك السلطة بل یقتصر دوره على تنظیمها النص على هذه السلطة،فإ

فذاتیة نظریة العقود الإداریة وتمیزها عن .4وبیان شروط  مباشرتها تحقیقا للصالح العام للمرفق

العقود المدنیة ،وضرورات تسییر المرفق العام بانتظام واطراد تسمح للإدارة بمباشرة سلطة 

 جیه المتعاقد في التنفیذ ، بل وتوقیع الجزاءات علیه في الأحوال التيالرقابة على تنفیذ العقد وتو 

  .5تكون فیها مباشرة تلك السلطة ضروریة للصالح العام

أن الرقابة تستمد أساسها من فكرة المرفق العام ذلك إن الإدارة هي المسؤولة عن إدارة  كما    

المرفق العامة ،الكفیلة لحسن سیره حتى إذا لم تتول بنفسها توفیر الحاجات وتقدیم الخدمات إلى 

                                                           
،بشأن المناقصات والمزایدات ،دار النهضة 1998لسنة  89،وفقا للقانون رقم أثار العقود الإداریة إبراهیم محمد علي ، 1

  .9،ص 2003الثانیة العربیة، الطبعة 
  .215محمود عاطف البنا ،المرجع السابق ،ص   2

3 André DELAUBADERE, Franck MODERNE et Pierre DELVOLVE, Traite des 

Contrats administratifs, Tl, op.cit., P402  
  .295،ص2010دار النهضة العربیة ،طبعة مظاهر السلطة العامة في العقود الإداریة ،أحمد عثمان عباد ، 4
  161السید فتوح محمد هنداوي ، مرجع سابق،ص 5
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یتطلبها المرفق ، وتقتضي وظیفتها هذه أن تشرف وأن توجه النشاط الفردي حین یسهم في 

  .1لمرفق العامتسییر ا

  وسائل الرقابة ونطاقها:المطلب الثاني5

رغم الاختلاف حول أساس سلطة الرقابة التي تقوم بها المصلحة المتعاقدة لتنفیذ عقد     

  الأشغال

جمع على أنها سلطة أصیلة، كونها تعتبر الإدارة هي ربة العمل، والمقاول هو أالعامة، فالجمیع 

وهذا ما سنتطرق له في هذا  .التوجیهات اتهالامتثال له إلا لمقاوللمنفذ لتعلیماتها، لذلك لیس 

المطلب من خلال وسائل الرقابة في الفرع الأول وحدود ممارستها لهذه السلطة في الفرع الثاني 

  .والفرع الثالث تحت عنوان أثار سلطة الرقابة

  .وسائل الرقابة : الأولالفرع 

التنفیذ وذلك عن طریق توقیعها من قبل المخول لها ذلك، عند دخول الصفقة العمومیة حیز     

تتدخل المصلحة المتعاقدة في أعمال المتعامل المتعاقد عن   ،2فهنا الاعتماد یجعل العقد نهائیا

  طریق الإشراف والرقابة بتوجیهه وتبیان له طریقة العمل ولو لم یكن قد تم الاتفاق علیها

حق الإدارة المكتسب ل،ونظرا  واطرادلمرفق العام بانتظام مسبقا،على أساس احترام مبدأ سیر ا

  قانونا على أساس أنها تهدف إلى تحقیق المصلحة العامة بالتسییر الحسن للمرافق العامة فلها

ول دون إتمام صفقة عمومیة كما هو مبرمج و أن تبادر بأي تصرف یمنع أو من شانه إن یح

تنفیذ الصفقة العمومیة عن طریق الرقابة یكون بوسائل سابقا وتتدخل المصلحة المتعاقدة في  لها

  والتحقق والوقوف على سیر العمل به.قانونیة وهي الأعمال المادیة من خلال زیارة مواقع العمل

                                                           
 .215،المرجع السابق ،ص العقود الإداریةمحمود عاطف البنا ، 1

  
الطبعة ، الجزء الثاني مكتبة الانجلومصریةالنظریة العامة في العقود الإداریة، حسین درویش عبد العال ، 2

 122،صَ 1959الأولى
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المهندس التابع  عملیا، بإشرافیتم ذلك 1بفحصها واختیارها  المستعملة، وذلكمن سلامة المواد 

كما قد  .لجهة الإدارة على تنفیذ العملیة المستندة إلى المقاول ومستخدمیه في تنفیذهم العقد

تتدخل عن طریق الأعمال القانونیة وذلك بإصدار أوامر تنفیذیة على المتعاقد معها، تلزمه 

رات الإداریة باعتبارها بتحدید أوضاع التنفیذ أو التعدیل فیها، وتعتبر هذه الأوامر من قبیل القرا

أعمالا قانونیة صادرة من جانب واحد هو الإدارة، ینتج عنها أثرا قانونیا هو تحدید أوضاع 

 التنفیذ أو التعدیل في العقد، وبالتالي فهي تخضع إلى قواعد القرار الإداري وشروطه وضوابطه،

زم المتعاقد بتنفیذ مضمونها إن أهم ما تتمیز به هذه الأوامر هي تمتعها بقوة تنفیذیة، حیث یل

  .حال صدورها وإلا فإنه یعرض نفسه للمسؤولیة القانونیة

ویشترط في هذه الأوامر الصادرة عن المصلحة المتعاقدة أن تكون مكتوبة، وصادرة من      

  .السلطة المختصة، ونعني بالسلطة المختصة المصلحة المتعاقد مع المتعامل المتعاقد

ل المتعاقد الاعتراض على الأوامر الصادرة من المصلحة المتعاقدة عن ویمكن للمتعام    

طریق التظلم أو الرقابة القضائیة، إلا أنه الاعتراض لا یوقف تنفیذ هذه الأوامر، نظرا للقوة 

كما یحق للمهندس مراقبة مدى التزام أعوان المقاول بالعمل ومدى  .تتمتع بها التنفیذیة التي

وعلى المقاول توفیر الشروط الملائمة  كفاءتهلب استبدال من ثبت له عدم یط إنكفاءتهم ،وله 

مهمة الرقابة إلى هیئات متخصصة وتوكل الجزائر  ،لمهامهم)المهندسین(لممارسة المراقبین 

   :هي

  ـCTCللبناء لتقنیة االمراقبة هیئة -

  .   CTHالريل لتقنیة لأشغااالمراقبة هیئة  -

  CTTPمیة ولعمل اللأشغالتقنیة االمراقبة هیئة _

مع إحدى هذه الهیئات بحسب " اتفاقیة مراقبة تقنیة "فتقوم الإدارة صاحبة المشروع بإبرام      

  .طبیعة المشروع ،ومن خلال هذه الهیئة تقوم الإدارة بمراقبة المشروع من عدة نواحي 

                                                           
.127،ص 1976 الأولى،طبعة العامة  الأشغالفي تنفیذ مقاولات  الإدارةمظاهر سلطة ،ریاض عیسى  1  
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ة مع مكتب الدارسات،أي والى جانب هذه الهیئات في المشاریع الكبرى،تقوم الإدارة بإبرام اتفاقی

على مطابقة التنفیذ الذي یقوم به المقاول مع  حرصوذلك لل معماریینمهندس أو مهندسین 

كما یمكن للإدارة أن تقوم بإیفاد مهندسیها .المخططات والتصمیمات ،الموضوعة من طرفهم 

وهذا عن طریق زیاراتهم المنتظمة  مرضیة،وأعوانها للتحقیق من سیر تنفیذ المشروع بصورة 

  1.ملاحظاتهم وتوجیهاتهم للمقاول الورشة والتسجیلدفتر  لىللورشة و الإطلاع ع

هذا عن الوسائل المادیة التي تستعملها الإدارة في ممارسة حق الرقابة، وهي لیست     

یما تصدره من أوامر الوحیدة، إذ تمتلك الإدارة وسائل قانونیة تمارس من خلالها الرقابة تتمثل ف

  .مصلحیه

  فما المقصود بالأوامر المصلیحة ؟

  : تعریف الأوامر المصلحیة/ 1

یعرفها الفقهاء بأنها تلك الأوامر التي تصدر من الإدارة صاحبة المشروع إلى المقاول      

  .2قصد تحدید أوضاع تنفیذ الأشغال أو تكملة الناقص منها أو التعدیل فیهابالمتعاقد معها 

  :3وتشمل الصلاحیات المخولة للهیئة المكلفة بممارسة الرقابة عموما مایلي

 ر على احترام المقاول لبنود العقدهالس.  

 ضمان المتابعة الدائمة لتنفیذ العملیات و السهر على مطابقتها للمخطط العام للتنفیذ.  

  بشكل دوري في الورشة والتي تتوج بمحضر اجتماع الاجتماعاتعقد. 

  تكییفات المشروع على الإدارة صاحبة المشروع و یبلغها للمقاول إذا وافقت یقترح

 ).صاحبة العمل(علیها الإدارة 

  یعمل المكلف بسلطة الرقابة وهو الضامن لمطابقة الأشغال المنفذة لما هو محدد في

  الرسومات والمخططات التي یكون قد أعدها

                                                           
كرة ماستر ،كلیة  الحقوق والعلوم السیاسیة ،بسكرة  ،  ذبن زموري أنور ،سلطة الإدارة في عقد الأشغال العمومیة ،م  1

  .10، 9ص ص 2013/2014
.436جامعة الشمس ، جامعة عین شمس ، ص سلیمان محمد الطماوي ،الأسس العامة للعقود الإداریة ، مطبعة  2  

، المتضمنة كیفیات ممارسة وتعویض ومتابعة الأشغال في مجال البناء  1988ماي 15تعلیمة وزاریة مشتركة صادر في  3

  .والذي یحدد المهام التي یتولاها صاحب الأشغال أثناء تنفیذ العقد
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  .النظام القانوني للأوامر المصلحة/2َ

واستنادا إلى ما للإدارة من 1وبما أن الأوامر المصلحیة هي في النهایة قرارات إداریة      

امتیاز التنفیذ المباشر،فان هذه الأوامر تتمتع بقوة نفاذ ،تلزم المقاول الخضوع وبالتالي التقید 

  .بتوجیهات الإدارة وتعلیماتها 

فیذ ما تریده دون اللجوء إلى القضاء وهذا بمعنى أن الإدارة تملك أن تجبر المقاول على تن    

  .2العقد في ودون حاجة إلى وجود نص

أما من حیث شكل الأوامر المصلحیة التي تصدرها الجهات المخولة رقابة تنفیذ عقد الأشغال 

  .4تكون مكتوبة أنء ومشرعین على أن هده الأوامر یجب امن فقه3فیتفق الجمیع .العامة 

 حتىفالمقاول غیر ملزم بتنفیذ ما یصدر إلیه من أوامر شفهیة  الإلزامي، ابعهاط تکتسي حتى

 همیة، إذا یلتزم فقط بالأوامر المكتوبة لان الشكل الكتابي له أ5السلطة المختصة نمولو كانت 

حتى تكتسي طابعها  .دةقالمتعا دارةلإا جهةوام فيله  داسن ریعتب ثحی بالنسبة للمقاول ،

  .الإلزامي

فالمقاول غیر ملزم بتنفیذ ما یصدر إلیه من أوامر شفهیة حتى ولو كانت من السلطة    

وإنما یلتزم فقط بالأوامر المكتوبة لان الشكل الكتابي له أهمیته بالنسبة للمقاول حیث المختصة 

یعتبر سندا له في مواجهة الإدارة في مجال الإثبات في حال التجاوز أو المطالبة 

  من هناك إجماع على وجوب صدور الأوامر المصلحیة مكتوبة ،إلا انه لوان كا.بالتعویض

                                                           
 .436سلیمان الطماوي ،المرجع سابق ص، 1

  .110،ص1962،  دار الفكر العربي،الطبعة الأولى نظریة التنفیذ المباشر في القانون الإداريلة، محمد كامل لی 2
 .131ریاض عبد عیسى، المرجع سابق ص  3

ر ،كلیة القانون ماجستیلة سار, نةرسة مقا، دارمةل العالأشغات الاومقاذ في تنفیدارة لإاة طسلر اهظمري، هالزعیسى  4

    .132، ص 1975بغداد ,والاقتصاد 
،دارسة مقارنة ،رسالة دكتوراه ،جامعة  عین النظام القانوني للجزاءات في عقد الأشغال العامة ,هارون عبد العزیز الجمل  5

 . 194،ص1997شمس ،
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وعلیه فقد تتخذ صورة مذكرة ،أو خطاب أو ,یحدد نموذج أو صورة معینة تلتزم الإدارة التقید بها 

  .6برقیة وما إلى ذلك

 رموالأاها خذتتتي  لرة اولصأن الا ، إحةارصتابي لکا للشکم ازتستلت یعارلتشت اكانفإن 

بموجب  للعمالمتعهد اعلى "لعامة ایة دارلإوط ارلشا رفاتفي  دما یتضح ذا هدارة وكة للإتروم

  ...ذلتنفیء اثناأتباعها إلعامة تي تطلب الجهة الالخطیة  النهائیة ت التعلیماا

فیه ء جاث لعامة حیایة دارلإوط ارلشن من طرف المشرع الجزائري في دفتر اكا فقوذات المو

  .1... "مسجلةوقمة رموخة رؤمویجب أن تكون كتابة أوامر المصلحة یتعین أن تصدر "... 
6  

والحكمة واضحة حسب رأینا من الدقة التي یتطلبها المشرع الجزائري، فهي ترمي إلى الحرص 

  .على صدور التعلیمات من الشخص أو الجهة المختصة مكانا وزمانا

  

  .حدود الرقابة:الفرع الثاني

المتعاقدة تملك حق سلطة الرقابة على عقد الأشغال والتي اعتبرت إذا كانت المصلحة     

  .سلطة أصیلة تمارسها من اجل تنفیذ الأشغال العامة وإتمامها وهذا ما تم ذكره

ورغم أن المصلحة المتعاقدة بتمتعها سلطة الرقابة والتوجیه بموجب أعمال مادیة وقانونیة    

لا یعني أن سلطتها مطلقة لا ترد علیها قیود تنجر عن  عن طریق القرارات الإداریة، إلا أن هذا

  .هذه الرقابة 

یقوم النظام القانوني للعقود الإداریة ومنها عقد الأشغال العامة على أساس منح جهة الإدارة    

سلطات وامتیازات استثنائیة لا وجود لها في عقود القانون الخاص ولا یتمتع بها المتعاقد معها 

سلطات تملك الإدارة الحق في مراقبة وتوجیه المتعاقد معها أثناء قیامه بتنفیذ وبموجب تلك ال

                                                           
،رسالة دكتوراه،جامعة متنوري،قسنطیة ،كلیة الحقوق أثار عقد الأشغال العامة على طرفیه في التشریع الجزائري بن شعبان ، 6

 .40،ص  2012_2011وعلوم السیاسیة ،
 .41بن شعبان ،المرجع نفسه،ص  1
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التزاماته التعاقدیة عن طریق اختیار وسائل وطرق معینة للتنفیذ حتى ولو لم ینص علیها في 

  .العقد المبرم بینهما

یست سلطة إلا إن سلطة الإدارة في الرقابة على المتعاقد معها وكیفیة تنفیذ لشروط التعاقد ل

مطلقة، بل تحدها عدة اعتبارات قوامها حمایة المتعاقد من احتمال تعسف الإدارة معه عند 

  .1ممارستها لتلك السلطة، وهو ما یمكن إجماله فیما یلي

لا یجوز لجهة الإدارة أن تستعمل سلطتها في الرقابة لتحقیق غرض لا یتصل بسیر المرفق  .1

ذلك إساءة لاستعمال السلطة یخرج عن نطاق المشروعیة العام موضوع التعاقد، وإلا كان في 

 .ویخضع لرقابة القضاء

لا یترتب على استخدام الإدارة لهذا الحق تعدیل بنود التعاقد،فسلطة الإدارة سواء في  .2

الإشراف أو التوجیه،وسواء كانت تلك السلطة مستمدة من القوانین واللوائح أو نصوص العقد 

 .ذاتهأو طبیعة العقد الإداري 

فإذا تجاوزت رقابة الإدارة نطاقها واتخذت منها ستار لتعدیل نصوص العقد، فإنها تكون قد  .3

انتهكت المدى المقرر لتلك الرقابة، وتبعا لذلك یحق للمتعاقد المطالبة بالتعویض المالي عما 

  .لحقه من أضرار من جراء ذلك التعدیل

باتخاذ إجراءات معینة للتأكد من أن المقاول  _في عقد الأشغال العامة_فقیام الإدارة     

یستعمل ذات المواد المتفق علیها في العقد،أو المواد التي یجب علیه استعمالها وفقا لأصول 

،فإن ذلك الإجراء من جانبها لا یعدو  _في حالة عدم النص على تلك المواد في العقد_المهنة 

بة والتوجیه، أما إذا طلبت الإدارة من المقاول إلا أن یكون مباشرة لسلطتها المقررة في الرقا

  .2إحلال مواد معینة محل المواد المتفق علیها فإن ذلك یعد تعدیلا لشرط العقد

  .آثار الرقابة:الفرع الثالث

                                                           
 .792،ص 1971، مبادئ القانون الإداريتوفیق شحاتة ، 1

     14،ص 2014طبعة ، دار الفكر الجامعي ، )دارسة تطبیقیة (سلطات الإدارة في العقود الإداریة هیثم حلیم غازي ، 2
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والمخالفات   رارلأضا علىالمسؤولیة  نم یعفیه لا إن خضوع المقاول للأوامر المصلحیة    

  وتنتفي فقط مسؤولیة.3نمعی ونح على للأشغااب قیامه راءج تکبهاری أو فیها بیتسب دقالتي 

  .قابیة الر الجهة رموالأ بیقهطت نتیجة كان لصالحا الضرر أن تثبا إذا المقاول

 رتتأخ إذا ما لةحا في یةدقالتعا دارةلإا ؤولیةمس دىم یطرح نفسه هو السؤال الذي أن رغی   

  :  رانمأ نتتضم رافلإشا مهمة نلأ وذلك ؟معینة یقةطرب ستهارمما أو قابةراء الرجإ في

 وإتباع طریقة ما محددة  معینة أدوات لباستعماللمقاول  رلأما دارلإص تعنيو للأعماا إدارة-

  دض قائيو لعم بمثابة رتعتب العمل التي  رب رموابأ المقاول الالتزام على بیجو التنفیذ، في

 بما رسی نحس نلضما یةرورض تبیاناو تجیهاوت نم مهدتق بماول مقالا وإهمال,الأخطاء 

  .  ددةمحو ضحةوا مصلحیه رمأوا نم له جههوت

ه  ذتنفیلكیفیات  دارةلإا لقب نم ربق نعأما مهمة الرقابة  فتنحصر في الملاحظة والمتابعة  -

  .العمل من الناحیة الفنیة 

 لحا فيو عامل،المصلحیة إلى المت رموالأا دارصإ إلى المبادرة فیتعین علیها  ذاه علىو    

ب ستجنالتي كانت  قابةالر ةطسل سةرمما في رتقصو تهملأ دقفتكون   ذلك، نع تقاعسها

 نم مانع لا نهأالفقهاء،  ضبع رىی ذاه فيو التنفیذ، فيالمخالفة أو الخطأ  في وعقالو المقاول

  .مةالعا للأشغاا دعق ذتنفی في قابةالر بعی علىرار المسؤولیة التعاقدیة قإ

 للأشغال، التنفیذ الجید لضمان والإشراف قابةالرب حقیقيالتزام  دارةلإا قعات على یقعو ذاه   

یشكل  دارةلإل اقب نمالعمل  ذاهو ء،سي لبشک هازنجاإ أو للأشغاا زنجاإ دمع بتتجن حتى

  .1مسؤولیتها  عيدیست أطخ

  

  .سلطة الإدارة في تعدیل العقد :المبحث الثاني 

                                                           
3 ـ   ANDRE DELAUBADER, traité théorique et pratique des contrats administratifs, T.l, op.cit, 

1956, p 301. 
المسؤولیة التعاقدیة للإدارة ،دارسة مقارنة ،مجلة العلوم الاقتصادیة ،جامعة الزقازیق ،سنة ,حمدي علي عمر  1

  .221ص.،1996
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أن العقد شریعة المتعاقدین فلا یجوز نقضه أو تعدیله إلا باتفاق الأصل في عقود القانون      

الطرفین ،وان جوهر الرابطة التعاقدیة هو التزام المتعاقد بكل ما ینص علیه العقد،فهو یتضمن 

  .قوة تحتم على طرفیه الرضوخ والإذعان في كل ما یحتویه 

یة فإن الإدارة تتمتع بسلطة التعدیل ولكن في ظل النظام القانوني الذي یحكم العقود الإدار      

الانفرادي ،للعقد الإداري ضمن أسس معینة ،وفي ظل هذه السلطة فإن قاعدة العقد شریعة 

المتعاقدین لا تسري على العقود الإداریة كما هو الحال في عقود القانون الخاص فإلى أي مدى 

  یُعمل بهذه القاعدة في العقود الإداریة ؟

ل فیه من خلال مطلبین المطلب الأول بعنوان أساس سلطة التعدیل وصورها وهذا ما سنفص   

  .والمطلب الثاني تحت عنوان نطاق ممارسة سلطة التعدیل

  ).مظاهرها(أساس سلطة التعدیل وصورها:المطلب الأول

تملك الإدارة في عقد الأشغال العامة تعدیل مقدار التزامات معها بالزیادة أو النقصان، ولها     

كذلك أن تعدل في طرق ووسائل التنفیذ المنصوص علیها في العقد، دون أن یكون هناك 

  .اعتراض أو احتجاج بقوة العقد الملزمة

ومن هنا نطرح التساؤل حول أساس حق التعدیل الذي تملكه الإدارة ؟والذي سنجیب علیه     

ي لصور أو مظاهر سلطة في الفرع الأول بعنوان أساس سلطة التعدیل ونتطرق في الفرع الثان

  التعدیل ؟

  .ساس سلطة التعدیلأ: ولالفرع الأ 

یمتاز المرفق العام بعدد من المبادئ الأساسیة ومن هذه المبادئ هو التعدیل والتغیر في     

المرفق العام لمواكبة التطور الحاصل في المرافق العامة وبأنواعها المختلفة وبما تخدم المصلحة 

  .دمات العامة للجمهورالعامة وتقدیم الخ

فاختلف الفقه في تحدید الأساس القانوني الذي تستند إلیه الإدارة في تعدیل العقود الإداریة 

ساس القانوني لهذا الحق یكمن في فكرة السلطة نفردة ،فذهب بعضهم إلى كون أن الأبإرادتها الم

كرة متطلبات المرفق العام العامة ،بینما اتجاه الرأي الغالب إلى كون هذا الحق یستند إلى ف
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واحتیاجاته التي تقتضي مثل هذه التعدیلات ،وهذا ما سنفصل فیه من خلال عرض كلا 

  .الرأیین

یرى أنصار هذا الرأي أن قرارات التي تصدرها :أساس التعدیل هو فكرة السلطة العامة/1

فالإدارة لا تمارس امتیازا الإدارة بتعدیل عقودها الإداریة تعتبر من أعمال السلطة العامة، 

تعاقدیا وإنما تستعمل حقا كسلطة إداریة تستطیع بموجبه أن تتدخل بإرادتها المنفردة بإجراء 

  .تعدیلات في العقد أثناء التنفیذ

فهي المسؤولة عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تلبیة احتیاجات المرفق العام     

فهي تتدخل باعتبارها سلطة عامة لتفرض ما تراه مناسب وتحقیق المصلحة العامة ،ولذلك 

لتحقیق المصلحة العامة للمرفق، فهذا الحق مقررًا للإدارة باعتبارها سلطة عامة مسؤولة عن 

المرفق العام وعن تحقیق النفع العام وضمان سیر المرفق العام وتلبي احتیاجات العامة،لهذا لا 

قها في التعدیل العقد كونه من السلطة العامة ومظهر من تملك الإدارة بأي حال التنازل عن ح

مظاهرها في العقود الإداریة،و تباشره الإدارة كأهم امتیاز للسلطة العامة التي تملكها عن طریق 

  . 1التنفیذالمباشر

ومن ثم فإن تعدیل الإدارة لشروط العقد لا یكون بصفتها متعاقدة، بل باعتبارها سلطة عامة     

ة فرد من الأفراد، فالأمر الذي تصدره الإدارة إلى المتعاقد ،هو قرار خارج عن العقد في مواجه

  .2ومنفصل عنه فهو لیس ممارسة للسلطة التعاقدیة بل ممارسة للولایة العامة 

  

وهذا الاتجاه لم یسلم به أغلبیة الفقهاء خصوصا في العصر الحدیث لأن لا یمكننا تأسیس حق 

 على مستلزمات المرافق العامة ،وتغییراتها المفاجئة ،والفكرة العامة في التعدیل الانفرادي إلا

ذلك تتمثل في أن الإدارة یجب أن لا تتقید بشكل غیر محدود بعقود صارت غیر نافعة ،او 

  .3بشروط عقدیة صارت غیر متكیفة مع حاجات المرفق 

                                                           
 .152السید فتوح محمد هنداوي ،المرجع سابق ،ص  1
 .334،ص2010منشورات زین الحقوقیة ،الطبعة ،)دراسة مقارنة(العقود الإداریة ي ،نصري منصور نابلس 2
  .ـ 334نصري منصور نابلسي ،المرجع سابق ،ص ص  3
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التعدیل الانفرادي للعقود كما أن اعتماد أعمال السلطة العامة كأساس لسلطة الإدارة      

الإداریة یؤدي إلى أن الإدارة في هذه الحالة لاستخدام امتیازًا تعاقدیا تستعمله كا حق مقررًا لها 

باعتبارها سلطة عامة،وهنا یتم الخلط بین الوسیلة والغایة التي تبتغیها الإدارة من العقود الإداریة 

تمدها الإدارة في سبیل تحقیق الغایة الأساسیة من ،فالسلطة العامة للإدارة هي الوسیلة التي تع

عمل الإدارة وهي تحقیق المصلحة العامة وتسییر المرافق العامة ،فالسلطة العامة لیست الغایة 

أو الأساس الذي تركز علیه الإدارة لتبریر حقها في التعدیل إنما هي الوسیلة لتحقیق غایة النفع 

جة اعتماد السلطة كأساس قانوني لحق الإدارة في التعدیل العام ومن عیوب الأساسیة أیضا نتی

الانفرادي إن الإدارة تستطیع ممارسة حق التعدیل في أي وقت تشاء دون حاجة لتوفر 

مستلزمات هذا التعدیل وهذا یتنافى طبعا مع الغایة الأساسیة التي تسعى إلیها الإدارة دوماً وهي 

 .1 المصلحة العامة

الفقه ذلك الرأي على أساس أن القول بأن فكرة السلطة العامة هي أساس وقد انتقد بعض     

سلطة التعدیل الانفرادي یجعل الإدارة تمارسها دون أي قیود فالنصوص العقدیة لا تشكل قیدًا 

على ممارسة الإدارة ة لهذه السلطة وهذا یتعارض مع ما أستقر علیه القضاء الإداري والذي 

  .2ط والقیود التي یجب على الإدارة المتعاقدة مراعاتهایتطلب العدید من الضواب

   

                                                           
  . 335_334،ص ص ،السابق المرجع  1
 . 153ـ152السید محمد هنداوي ،المرجع سابق ص ص ، 2
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  .احتیاجات المرفق العام أساسا لحق الإدارة قي التعدیل/2

یرى أصحاب هذا الرأي أن الأساس القانوني لسلطة التعدیل الانفرادي لا تقوم خارج      

ومقتضیات المرفق العام الرابطة العقدیة ،بل هو امتیاز تعاقدي یتمثل في فكرة المصلحة العامة 

،فالمصلحة العامة یجب أن تحكم تصرفات الإدارة وتلبیة احتیاجات المرفق العام والتغیرات التي 

و بنصوص لا تتقید بعقود أصبحت دون فائدة أتطرأ على هذه المقتضیات؛فالإدارة یجب أ

تعاقدیة لم تعد تتفق مع متطلبات المرفق العام واحتیاجاته ،فما لجأت الإدارة للتعاقد مع الأفراد 

والشركات إلا لتلبیة احتیاجات المرفق العام وضمان سیره بانتظام واطراد وقیامها بتعدیل العقد 

حة المرفق وتحقیق یجب أن یكون لسد احتیاجات المرفق العام ،فهي الأمینة والقائمة على مصل

  . 1المصلحة العامة 

فیجب علیها تهیئة الوسائل وإیجاد ما یلزم لتسییرها وإعادة النظر في ظروف المرفق العام      

وما استجد من ظروف لتعدیل العقد الإداري لتحقیق المصلحة العامة ،فاعتبارات الصالح العام 

المتعاقدة في تنفیذ العقد الإداري بزیادة أو هي التي تبرر تدخل الإدارة العام  وضرورات المرفق

فطبیعة العقود الإداریة وأهدافها وارتباطها بالمرفق العام  2نقص التزاماته لتلبیة احتیاجات المرفق

تفترض مقدماً إمكانیة تغییر شروط العقد في ضوء المبادئ التي تحكم سیر المرفق العام 

د التعاقد إلى ضرورة مراعاة عمل المرفق العام ،علاوة على أن نیة أطراف العقد انصرفت عن

بانتظام واطراد بما یترتب علیة التسلیم لجهة الإدارة باعتبارها صاحبة الاختصاص في تنظیم 

،فمناط  الإدارة في التعدیل،هو 2المرفق العام بحق تعدیل العقد بما یراعي المصلحة العامة 

  للسلطة العامة التي تملكها الإدارةاحتیاجات المرفق العام ولیس مجرد أنها مظهر 

فهي نتیجة ملازمة لفكرة المرفق العام واحتیاجاته، فیجب أن یكون هدف التعدیل هو المصلحة 

  .3العامة ولیس الإضرار بالمتعاقد ومصلحته الشخصیة والمالیة

                                                           
،ص 1975،كلیة الحقوق جامعة عین الشمس  ،دارسة مقارنةسلطة الإدارة في تعدیل العقد الإداري علي عبد العزیز ، 1

116. 
  .154السید فتوح محمد هنداوي ،مرجع سابق،ص 2
 دارسة مقارنة، تیة القانون الإداريذاتطبیق قواعد القانون الخاص على منازعات العقود الإداریة وأثره على مجدي شعیب ، 2

  .150 ص،2006ر النهضة العربیة،طبعة ،دا
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تنظیم و التنازل عنها باعتبارها المسئولة عن ن للإدارة التخلي عن تلك السلطة أفلا یمك     

المرفق العام فلها إجراء ما تراه من تعدیلات في العقد لیصبح متوافقا مع احتیاجات المرفق العام 

ودون التوقف على موافقة المتعاقد ودون حاجة للنص علیها في العقد ،فإلزام الإدارة بعقود 

افى مع أصبحت غیر مفیدة أو شروط تعاقدیة أصبحت غیر ملائمة لاحتیاجات المرفق العام یتن

  .1طبیعة العقود الإداریة 

كما أیدا مجموعة الكاتب والفقهاء الرأي الأول وفریق الأخر اختار الرأي الثاني، من هؤلاء     

الكاتب نذكر الطماوي الذي أكد على أن سلطة الإدارة في تعدیل العقد تقوم على احتیاجات 

لتي تتمتع بها الإدارة ولكنها نتیجة المرافق العامة ،فهي لیست مجرد مظهر للسلطة الإداریة  ا

  .2ملازمة لفكرة المرفق العام التي یرجع إلیها معظم قواعد القانون الإداري 

تجاه نفسه یمضي الدكتور توفیق شحاته مؤكد أن سلطة التعدیل تؤسس على المرفق وفي الا

تطورات الحدیثة العام،حیث ینبغي دائما الوفاء بحاجات تلك المرافق حتى تكون متماشیة مع ال

  . 3التي قد یستلزمها مقتضى سیر المرافق العامة

  :ویؤید السید فتوح محمد هنداوي الرأي الثاني ویرجحه وذلك لما یلي     

إن التسلیم بأن أساس حق التعدیل هو مظهر من مظاهر السلطة العامة في العقد الإداري _

بط وهذا مایتنافى مع النص القانوني وما و ضامطلقة لجهة الإدارة ودون أي قید أیجعلها سلطة 

  .استلزمه من ضوابط وشروط 

فكرة السلطة العامة تبرر تصرفات الإدارة خارج النطاق، وحق الإدارة في التعدیل ینصب _ 

  .4على العقد الإداري ،ولذلك یجب أن یجد سنده في الرابطة التعاقدیة والغایة من هذه الرابطة

ید الرأي الذي یؤسس سلطة الإدارة في تعدیل العقد الإداري على ومن جانبنا فأننا نؤ      

مقتضیات واحتیاجات الصالح العام باعتباره أهم وأشمل من الرأي الأخر الذي یؤسس تلك 

السلطة مقتضیات المرفق العام الذي لم یوجد إلا لتحقیق الصالح العام ،فالصالح العام متغیر 

                                                           
  .154السید فتوح محمد هنداوي ،المرجع سابق ،ص 1
  . 464سلیمان الطماوي ،المرجع السابق ،ص  2
  .802،ص1955،القاهرة  1،ط1الإداري ،ج توفیق شحاته ،مبادئ القانون 3
  .155السید فتوح محمد هنداوي ،المرجع السابق ،ص 4
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یمكن تقییده بقالب جامد ،ومن ثم یتعین على الإدارة ان تعدل بتغیر الزمان والمكان ومن ثم فلا 

  .العقد كلما اقتضت حاجة الصالح العام هذا التعدیل 

  وذلك      وبهذا فسلطة تعدیل شروط تنفیذ عقد الأشغال العامة مستمدة من كل هذه الأفكار      

  .جل تحقیق الصالح العام وفق احتیاجاتهمن أ

  .التعدیل) مظاهر( صور:أولا/الفرع الأول

 .التعدیل في طرق ووسائل تنفیذ العقد:1

لى المتعاقد معها طرفا معینة للتنفیذ عندما ترى أن المصلحة العامة للإدارة أن تفرض ع    

تقتضي تعدیل طریقة وأسلوب تنفیذ التزامات المتعاقد معها،مما یؤدي إلى حسن إدارة المرفق 

فیمكن للإدارة أن تطلب من المتعاقد معها استعمال وسائل العام ویسمى هذا بالتعدیل النوعي 

فنیة حدیثة جدیدة للتنفیذ بدلا من المتفق علیها في العقد بشرط ألا یؤدي ذلك إلى تجاوز 

الإمكانیات الفنیة والمالیة للمتعاقد أو قلب اقتصادیات العقد ؛فمسایرة للاكتشافات الحدیثة 

باستعمال وسائل فنیة أكثر اقتصادیة ،أو أكثر تقدما   یمكن للإدارة تعدیل المشروع الأصلي

  .1دون تغییر موضوع العقد

ففي عقد الأشغال العامة تستطیع الإدارة أن تأمر بتعدیل المشروعات الأصلیة بشرط عدم 

تغییر موضوع العقد،فلها أن تطلب إدخال التعدیلات في طرق تنفیذ العقد،فقد یتبین أثناء تنفیذ 

العقد ظهور اكتشافات جدیدة تسمح باستخدام وسائل تكنولوجیة متقدمة أو أكثر اقتصادًا من 

  .2العقدلمتفق علیها في تلك ا

  .التعدیل في مقدار التزامات المتعاقد:2

تستطیع الإدارة أن تتناول بتعدیل مقدار التزامات المتعاقد بالزیادة أو بالنقص دون أن     

  3یستطیل ذلك إلى تغییر طبیعة هذه الالتزامات

                                                           
  .198،ص المرجع نفسه 1
2
  199السید فتوح محمد هنداوي ،ص  
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ال التي لا یحتاج ع بعض من الأشغوقد یظهر تنفیذ الأشغال أن الإدارة قد أدرجت في المشرو 

و التي تؤثر سلبي على هدف المشروع فتقرر إسقاطها منه ،وبالتالي ینقص إلیها المشروع أ

حجم الأشغال المطلوب تنفیذها من قبل المقول عن تلك المتفق علیها في العقد ،ففي كلتا 

الأشغال  الحالتین تستطیع الإدارة صاحبة المشروع أن تدخل التعدیل المناسب على كمیة ومقدار

  .موضوع العقد 

  

مع التأكید على أن التعدیل یتعلق بكمیة وحجم الأشغال ولا یتعلق بنوعها، فإذا كان التعدیل     

بالزیادة في مقدار الأشغال فإنها یجب أن تكون من ذات طبیعة الأشغال المنصوص علیها في 

  .1الصفقة

فیها عقد الأشغال العامة بحسب ما أجمع بما 2 الحق ثابت للإدارة في جمیع عقودها الإداریة 

علیه أغلبیة الفقهاء،حیث لها أن تزید أو تنقص من كمیة الأشغال المعهود بها للمقاول حیث 

  .عباء الملقاة على عاتق المقاولأن تزید أو تنقص من الألها

الحق وتشیر إلیه بشكل صریح كما هو حال المشرع  ذاوغالبا ما تتضمن النصوص ه    

  .3ائري بنص في دفتر الشروط الإداریةالجز 

حتى وان .ذه السلطة أو الحق لا غیریعتبر من قبل التأكید على ه ذاونص المشرع على ه   

كون .ذي یبنى علیهذا، فتبقى الإدارة تمتلك القیام به نظر للأساس اللم یوجد موقف المشرع ه

  .هذا الحق ثابت في جمیع العقود الإداریة 

  .مدة التنفیذالتعدیل في :3

و تمدیدها وفقا أالمتفق علیها في العقد سواء بتقصیرها  یمكن للإدارة أن تعدل مدة التنفیذ     

لمقتضیات ومتطلبات الصالح العام، فتستطیع الإدارة أن تطلب من المقاول أن تتم الأشغال في 

  .مدة اقصر من المدة المتفق علیها في العقد

                                                           
1
 .333، ص2010 العربیة، الطبعةالنهضة العربیة  ، دارالإداریةالسلطة العامة في العقود  مظاهر، احمد عثمان عباد 
2
  .68،ص  1996الثامن العدد الاقتصادیة،و  القانونیة ةالمجل -مقارنة دارسة -للإدارة التعاقدیة المسؤولیةمحمود حلمي،  
  .من دفتر الشروط العامة الإداریة الجزائري 31/1، 30/1المواد 3

 



25 

 

الأعمال أو تأجیلها أو تأخیر تنفیذها عن المدد المتفق علیها في كما أن للإدارة أن تطلب وقف 

العقد ،كما استوجب ذلك من ظروف ومصلحة عامة ،كما لها أن تنهي العقد بالفسخ إذا ما 

  .1تطلبت المصلحة العامة حتى دون خطأ من جانب المتعاقد

تجاهها سلطة تقدیریة واسعة، فمدة التنفیذ احد العناصر الأساسیة  التي تمارس الإدارة      

فالقاعدة العامة أن تحدید الإدارة میعادًا لإنهاء العملیة  2وعلى الأخص في عقود الأشغال العامة

محل عقد الأشغال العامة یفترض حاجة المرفق العام إلیها في هذا المیعاد ویحق للإدارة 

تتضمن كراسات الشروط  غالیا ما،ف3استثناء من هذه القاعدة إطالة مدة تنفیذ الأشغال العامة 

النص على حق الإدارة في تعدیل مدة التنفیذ حیث أنها تتحكم بصورة مطلقة في الجدول الزمني 

   في تنفیذ الأعمال المتفق علیها في العقد باعتبارها رب العمل ،فمتطلبات المرافق العامة

ب بعض المستلزمات العاجلة ذ فقد تتطلهي التي تجیز للإدارة إجراء تعدیلات في مدة التنفی

لإدارة حینئذ أن قل من المتفق علیها في العقد ،فاللمرفق العام أن تتم الأشغال العامة في مدة أ

  .4تأمر بالإسراع في تنفیذ العقد

  :الفرع الثاني 

  .شروط التعدیل :ثانیا 

لحة المتعاقدة تتضمن العقود الإداریة التي تكون الإدارة طرف فیه ،شكل تعاوني بین المص     

وبین المتعاقد في سبیل حسن سیر المرفق العام بانتظام وتحقیقا للمصلحة العامة خاضعة 

  .لمقتضیات المصلحة الخاصة أیضا

فالإدارة سلطة تعدیل العقد الإداري ومنها عقد الأشغال العامة تعدیلا انفرادیا ،غیر أن هذه      

علیها شروط وقیود،یترتب عن مخالفاتها من قبل السلطة لیست طلیقة من كل قید،وإنما ترد 

الإدارة حق المتعاقدة في اللجوء إلى طلب الإلغاء من قاضي العقد كما یستطیع الامتناع عن 

والقید الخاص بوجوب أن یكون .تنفیذ التعدیل كونه مخالف للقیود المتعلقة بالمشروعیة الإداریة 

  .إجراءات التعدیل یجب توافر شروط منها الصالح العام هو هدف التعدیل ویتعین لصحة 

                                                           
1
  .54الإدارة في العقود الإداریة، المرجع السابق، ص هیثم حلیم غازي، سلطات  
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4
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  .وجوب ظهور ظروف جدیدة تبرر ممارسة سلطة التعدیل :1

یشترط لممارسة الإدارة حقها في تعدیل العقد الإداري تغیر ظروف التي تم إبرام العقد في      

ظلها،وذلك لأن مرد تلك السلطة یتمثل في ضمان استمرار سیر المرافق العامة،ولذلك یتعین 

لصحة قیام الإدارة بتعدیل العقد الإداري أن تستجد ظروف جدیدة لاحقة لإبرام العقد،والتي 

،وبهذا تستوجب ممارسة سلطة التعدیل من قبل 1یر ملائمة لحسن سیر المرفق العام أصبحت غ

  .الإدارة  لهذه الشروط بما یحقق مصلحة المرفق وفقا لما استجد من ظروف

وتغیر الظروف هو شرط لإقرار التعدیل الانفرادي،ولیس أساس لأن هنا الأخیر یبقى من 

  م ،باعتبار أن الفكرتین متلازمتین ،وأن أهم مبادئمقتضیات المصلحة العامة أو المرفق العا

  .2المرفق العام قابلیته للتغییر والتعدیل وفقا للمستجدات

فلا یسمح للإدارة بإجراء تعدیل على شروط العقد،إلا إذا استجدت ظروف بعد إبرام العقد تبرر 

  .3هذا التعدیل

هو شرط منطقي،لكي یكون هذا  بحیث نرى أن اشتراط حصول التغییر في ظروف التعاقد      

  .التعدیل مشروعاً 

وهذا الشرط یجعل من الإدارة حریصة على درس جمیع الاحتمالات بدقة قبل إبرام العقد      

  .للتأكد من سلامة العقد

والقول بغیر هذا یعطي الفرصة للإدارة للتخلي عن مسؤولیاتها والتهرب من التزاماتها ،من خلال 

  .لعقد ،لتعمل على تغییرها كلما كان لها ذلك عدم التدقیق بشروط 

  .اقتصار التعدیل على شروط العقد المتصلة بالمرفق العام : 2

ذلك أن أساس سلطة التعدیل هو إتباع حاجات المرفق العام وما یتعلق بشروط      

تسییره،وهذا الأساس یحدد نطاق التعدیل أي یحدد مجاله أو محله بحیث یجب أن تقتصر 

التعدیل على الشروط التي تحدد الالتزامات المفروضة على المتعاقد لصالح المرفق سلطة 

العام،ولا تمتد هذه  السلطة إلى الشروط الخاصة بالمزایا والضمانات المالیة المقررة للمتعاقد 

                                                           
 .200السید فتوح محمد هنداوي ،المرجع السابق ،ص  1
 .222،ص2011،دار النهضة ،الطبعة ...أنس جعفر،العقود الإداریة ،دراسة مقارنة لنظم المناقصات والمزایدات  2
 .421،المرجع سابق ،ص ...سلیمان محمد الطماوي ،الأسس العامة 3



27 

 

ن یكون محل قرار التعدیل أالتي جعلته یبرم العقد،وهو شرط یتعلق بمشروعیة المحل ،بمعنى 

  .1قانوناجائزا 

أكد القضاء الإداري ،أن سلطة التعدیل لیست مطلقة ،وإنما لا تطبق بدرجة واحدة على      

جمیع العقود ،بل تتسع وتضیق حسب مساهمة المتعاقد مع الإدارة في تسییر المرفق ،وهي تبدو 

ولهذا السبب كان 2بشكل أكبر في عقد الأشغال العامة وتضیق بشكل واضح في عقود التورید

مرد حق تعدیل الشروط في هو ضمان سیر المرفق العام بانتظام واطراد وضرورة مواكبته 

  ق بكیفیة إشباع احتیاجات الأفرادللتطورات،التي تستلزمها مقتضیات الصالح العام ،وتتعل

كأسلوب العمل بالمرفق وطریقة تنفیذ العقد الإداري والجداول الزمنیة لمعدلات التنفیذ،والجوانب 

بتنظیم المصالح  یة للتنفیذ ،أما الشروط الأخرى التي تخرج عن ذلك النطاق كالمتعلقةالإدار 

المالیة للمتعاقد مثل السلع والخدمات التي یقدمها للإدارة ،أو الأرباح التي تتحقق له من ممارسة 

نشاطه أو المزایا المالیة التي تمنحها له الإدارة من قروض أو إعفاءات ضریبیة ،فهي مبنیة 

  .3الصلة بسیر المرفق العام ومن ثم لا یجوز للإدارة أن تعدلها بإرادتها المنفردة

وبهذا نرى أن هذا الشرط في محله ،وهو الذي لا یسمح للإدارة بتعدي او المساس بالمزایا      

  .المالیة المنصوص علیها في العقد 

  .تقید الإدارة بمبدأ المشروعیة :3

تتمثل في إصدار  قدة التعدیل الانفرادي عن طریق تصرف قانوني ،دارة  المتعاتمارس الإ     

 الأمران هذا كولما . تهررقالذي  لتعدیلا اءاترتتضمن موضوع إج.أمر إداري إلى المقاول

تنفیذ عقد وط رعلى ش تغیرل خاإد وه رثأ حداثإمنه القصد ، تصرفا قانونیا في نظرنا 

المشروعیة الشكلیة "متطلبات وفي حدود مبدأ  قفویصدر أن  نبغيفی، لعامةل الأشغاا

  .4"والموضوعیة 

أي أنه یجب أن تتقید الإدارة في معرض تعدیلها لعقدها بالمبدأ العام للمشروعیة الإداریة،      

 القوانین طریق عن شیدت ،قدإذ توجد بعض القواعد الخاصة بالنظام القانوني للعقد الإداري

                                                           
  .424محمد الطماوي،مرجع نفسه،ص سلیمان  1

 
2
 .160_159السید فتوح محمد هنداوي ،مرجع سابق ،ص ص  

3
 .36مرجع سابق،ص ال، ...هیثم حلیم غازي، سلطات الإدارة 
4
  .231، ص2003، دار النهضة العربیة، سلطة القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة، دراسة مقارنة حمدي على عمر، 
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 المشروعیة،ومثال لمبدأ خرقا ترتكب سوف فإنها القواعد هذه بتعدیل الإدارة قامت ،فإذا واللوائح

 تنظیمي طابع ذات منها كبیر جزء ،وهي التوظیف عقود على ترد التي القواعد تلك ذلك عن

 إذا بالتشریع المختصة السلطة طریق عن ،أو التنظیمي بالطریق إلا تعدیلها یمكن لا ،وبالتالي

  . تشریعي طابع ذات كانت

 في الصریحة إرادتها عن الإدارة إفصاح وجوب في لیتمث ،التعدیل شرطا ءلفقهاا بعض فییضو

  .1العقد تعدیل

  .نطاق ممارسة سلطة التعدیل :المطلب الثاني 

تعتبر سلطة التعدیل الانفرادي من جانب الإدارة بمثابة مبدأ عام یطبق على جمیع العقود       

ون مطلقة وإنما تقف عند نطاق معین وضوابط یجب الإداریة ،إلا أن هذه السلطة لا تك

مراعاتها إذ لا یعقل أن تكون سلطة التعدیل محررة من كل قید وقد تكون هذه الحدود حدود 

  مقررة بنص أو حدود قضائیة كونها تستند إلى مبادئ أساسیة

  .حدود التعدیل المقررة بنص :الفرع الأول 

  هو العامة، الأشغال عقد تنفیذ لشروط الانفرادي التعدیل سلطة نطاق یحدد ما یكون قد      

 على ینبغي ، المتعاقدین بین 2اتفاقیة قیود تحدها التعدیل سلطة أن بمعنى ، ذاته العقد نصوص

 الحق للمقاول یولد طرفها من تعسفا یعتبر لها تجاوز كل و بها الالتزام المشروع صاحبة الإدارة

 الإداریة الشروط فكراسات.  بالتعویض المطالبة الحق في أو للعقد، الفوري الفسخ طلب في

 ، الإدارة تعدیل یطالها أن یمكن التي الصفقة قیمة من معینة نسبة على تنص ما غالبا العامة

 تعدیا یعتبر الطرفین بین علیها المتفق و علیها المنصوص النسبة لهذه تجاوز كل أن یعني مما

  . مسؤولیته المتعاقدة الإدارة  تتحمل ، التعدیل سلطة لحدود

 إجراء حالة في"  على ینص الذي الجزائري العامة الإداریة الشروط دفتر حال وهذا     

  الإضافة المقررة ومادامت ، مطالبة أیة رفع للمقاول یجوز فلا  ، الأشغال جملة على الإضافة

ذا تجاوزت الإضافة ،وإ  المقاولة مبلغ العشرین بالمائة من تتجاوز لا الابتدائیة الأسعار بحسب

 إذا الجزائري المشرع حدد فقد..."   تعویض هذه النسبة المئویة ،حق له فسخ صفقته  فورا دون 

 في إذ العقد، قیمة من %20المشروع بنسبة  صاحبة الإدارة تملكه الذي التعدیل سلطة حدود

                                                           
1
  .52علي ،المرجع السابق ، ص براهیم محمدإ 
2
  .27بن زموري أنور ،مرجع سابق ،ص 
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 الأشغال، حجم في بالزیادة لعقدا تنفیذ تعدیلات على إدخال حق للإدارة یكون النسبة هذه حدود

  .1تعویض بأي المطالبة المقاول یملك ولا

باب الدفاع  یفتح بما التعدیل سلطة نطاق خرقت قد تكون النسبة هذه الإدارة تجاوزت إنو       

 .عویضبأي ت مطالبا یكون أن ودون للصفقة، الفوري عن مصلحته وذلك من خلال الفسخ

 الرئیسي المهندس إخبار"  في المتمثلة المشرع حددها التي الإجراءات بإتباع التزم قد مادام

والمقصود بالمهندس الرئیسي هنا هي الجهة المكلفة من قبل الإدارة "  .شهرین خلال بكتاب

  .2 )صاحبة الأشغال (صاحبة المشروع بمراقبة ومتابعة الأشغال والذي تدعي 

، ویكون هذا حسب موضوع 3بالزیادة أو النقصوتقدر حدود سلطة التعدیل الممنوحة للإدارة 

  .4عقد الأشغال

حیث تتسع سلطة التعدیل الممنوحة للإدارة في عقد الأشغال التي یكون موضوعه أعمال      

الصیانة والإصلاح حسب تعبیر المشرع الجزائري،الذي یرفع نسبة قیمته الصفقة المسموح 

من خلال الزیادة في حجم الأشغال كما هو منصوص %50للإدارة بالزیادة في إطارها إلى 

وفي حال كان التعدیل الذي أجرته الإدارة هو بالنقص في حجم الأشغال فإن .علیه في العقد 

النسبة المسموح بها والتي تعتبر حدودا للإدارة لا یجوز تعدیها هي ذات نسبة التعدیل بالزیادة  

 %35نة والإصلاح ،فالنسبة قدرها المشرع بإن كان الأمر متعلق بأشغال الصیا% 20وهي 

  .5أي أقل من تلك التي حددها فیما لو كان التعدیل بالزیادة في حجم الأشغال 

ن للمقاول حق طلب التعویض عند وفي حال تجاوز الإدارة لحدود التعدیل في الحالتین یكو      

ویكون التعویض هنا عما نتهاء من الأشغال وذلك عن الضرر الذي قد لحقه جراء التعدیل،الا

  6و عن طریق القاضي الإداريسب،وتحدد قیمة التعویض بالتراضي أفاته من ك

  .الحدود القضائیة لسلطة التعدیل :الفرع الثاني 

                                                           
، أطروحة دكتوراه كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أثار عقد الأشغال على طرفیه في التشریع الجزائريبن شعبان علي، 1

  .75،ص 2011/2012منتوري قسنطینة،
 .73بن شعبان علي ،مرجع سابق ، ص 2
 .76،ص 2003،دار الفكر الجامعي بالإسكندریة،طبعة  الوسیط في القانون الإداريالبدیع ،محمد صلاح عبد  3
 .195السید فتوح محمد هنداوي ،مرجع سابق ،ص  4

  . 74بن شعبان علي ،المرجع السابق ،ص 5    
 .75_74المرجع نفسه ،ص  ص   6
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الإداري الفرنسي استقر على أفكار تبناها كضوابط لسلطة الإدارة في التعدیل ولذلك       

  .سماها البعض بالحدود القضائیة

بین هذه الضوابط عدم تغییر موضوع العقد الأصلي، بمعنى أن التعدیل یجب ألا  ومن     

  .یصل إلى درجة الخروج عن حدود الأعمال الأصلیة المتفق علیها في عقد الأشغال

وفي هذا الإطار یستعمل مجلس الدولي الفرنسي فكرتین أولاهما هي عدم قلب اقتصادیات العقد 

ضافة أعمال جدیدة تعتبر غریبة عن العقد الأصلي بحیث تعتبر وتغییر جوهره والثانیة عدم إ

  .1لیس لها صلة به

وبعبارة أخرى یجب ألا یصل التعدیل إلى جوهر العقد لما فیه من مساس بالمصالح     

الشخصیة للمقاول كونه تعاقد بناء على معطیات أقام علیها تقدیر إمكانیاته الفنیة والمالیة، وما 

  .شغال المتفق علیهایتطلبه تنفیذ الأ

فمن غیر المعقول إجراء تعدیلات تلزم المقاول بتنفیذ تعدیلات لا تتفق مع تقدیراته ،التي بنا  

  .2علیها تعاقده

 نطاق  تحدد وقیود ضوابط على للدلالة قرارته في مصطلحات استخدم الفرنسي الدولة فمجلس

  :امنه التي العامة الأشغال لعقد الانفرادي التعدیل سلطة

  من المعقولة الحدود في یكون أن التعدیل في فاشترط ،"العقد اقتصادیات قلب عدم"فكرة  -

  .33الأهمیة و النوع و الحجم حیث

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .75بن شعبان علي ،مرجع سابق،1

2
 .75المرجع نفسه ،ص 

3
  .28أنور ،المرجع السابق ،ص بن زموري  
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 الحدود وهي الفكرة التي تبناها المشرع الفرنسي في دفتر الشروط العامة النموذجي حیث یبین

 صاحبة الإدارة تجاوز حال ففي لا تتعدى ألا یجب التعدیل سلطة تسجلها أن یمكن التي

  .العقد فسخ دون طلب التعویض، للمقاول یحق فإنه ذلك الأشغال

له المطالبة  لیس المقاول فإن بالمائة 25 حدود في التعدیل نسبة كانت ذاإ وبمفهوم المخالفة،

  .1عقود هكذا مثل في المألوفة المسائل من یعتبر ذلك لأن تعویض، بأي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1
  .29بن زموري أنور ،المرجع السابق ،ص  
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 خلاصة الفصل الأول 

  

متتبعة لتنفیذ عقد الأشغال  اونستخلص مما سبق أن للإدارة جانب سلطوي وامتیازات تجعله

العامة والتحقق من تنفیذ الصفقة والعقد وفقا للشروط ،وتمثل هذا الجانب في سلطتي الرقابة 

الإدارة  هاتباشر  هي سلطة  فسلطة الرقابة ،تفصیلالوالتعدیل وهذا ما تم ذكره في هذا الفصل  ب

ورشات ل ات زیار  والتي تكون على شكل عن طریق الأعمال المادیة وذلك  مراقبة تنفیذ العقدل

والتأكد من سلامة المواد المستعملة وجودتها ومطابقتها للمطلوب ،كما أنه للإدارة جانب   العمل

أوسع یسمح لها بالتدخل في أوضاع التنفیذ عن طریق الاختیار الملائم للتنفیذ بما یتماشى مع 

 في   دیل سلطة التعكما قد تمتد سلطة الرقابة إلى اختیار العمال وتتمثل ، المصلحة العامة  

توفر شروط ویكون ذلك ب في شروط العقد بما یتناسب مع المصلحة العامة ، الزیادة أو النقصان

 . كأن ألا یتعدى التعدیل موضوع العقد وأن یكون في حدود المشروعیة للقیام بهذا الحق

  
 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



33 

 

  

  

  الفصل الثاني
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  .الجزاءات سلطة المصلحة المتعاقدة في توقیع :الفصل الثاني 

تبرز أهمیة سلطة الإدارة في توقیع جزاءات على المتعاقد في إلزام المتعاقد بعدم الإخلال     

ذ العقد الإداري تحت طائلة جملة جزاءات یمكن للإدارة توقیعها على المتعاقد لإلزامه بتنفیذ بتنفی

مخالف للشروط العقد دون خلل ،سواء بامتناعه عن تنفیذ العقد ، أو بتنفیذها بشكل 

والمواصفات المتفق علیها ،أو التأخیر عن المواعید المحددة بالجدول الزمني للتنفیذ ،أو بالقیام 

بتنفیذ العقد بشكل مخالف للشروط والمواصفات المتفق علیها فیكون للإدارة حق توقیع الجزاءات 

ارة أو مخالفة تعلیمات الإداریة علیه،وفي حال استعماله الغش أو التلاعب في معاملته مع الإد

الإدارة أو المهندس المشرف أو عدم تمكینه من مزاولة هذا الإشراف فإن الإدارة تستطیع أیضا 

  .كأصل عام توقیع جزاءات علیه

ابع مالي ذات طمنها ما هي  -العقدلا تنهي -قتة ؤمزاءات قع جوتدة أن لمتعاقالمصلحة اف    

ن كما یمك، معهاد لمتعاقل المتعاماتكبه ذي ارلل الإخلاراء اجن لحقها مذي لرر الضایة طلتغ

غامه على و إره رجبادف إه بهرالإكط و الضغل استعماد الى حزاءات إلجاه ذهل تصأن 

ر أنه غی)   ث الأول لمبحا(م لعاق افرلمامه زیستلذي لاجه ولایة على دلتعاقاماته زابالتء فاولا

ط تسلیدة لمتعاقالمصلحة ایع طخلالا جسیما تستإماته زابالتد لمتعاقل المتعامل اخلاإفي حالة 

دة نّ ه لا فائدت أج، و إذا ویة بصفة نهائیةدلتعاقاة طبرالاتنهي أن لها كما  فاسخة زاءات ج

  ).لثانيث المبحا(معهاد لمتعاقل المتعامام یوتقن جى مرت
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  .سلطة المصلحة المتعاقدة في توقیع الجزاءات المالیة الضاغطة:المبحث الأول

العقد ،من خلال فرضها  ذتنفی ءثناأ زاءاتج دةع قعوت أن دةلمتعاقا للمصلحة قیح      

 تلجأ أن لهاكما )  وللأا بلطلما(یةدلتعاقا ماتهزابالت دلمتعاقا لخأ إذا مالي ابعط ذات زاءاتج

 یةدلتعاقا ماتهزالتا ذتنفی على دلمتعاقا للمتعاما مغاإر دفبه مةراص ركثأخرى أ  راءاتجإ لىإ

 ةـقتؤم راءاتجإ تعتبر لسائولإلا أن هذه ا)لثانيا بلطلما( طلضغا لسائو لستعماا قیطر نع

  .إنهائه  سلی العقد و ذتنفی نضما دبقص ملعاا لصالحا راتعتباا ضهارتف

  .سلطة المصلحة المتعاقدة في توقیع الجزاءات المالیة :المطلب الأول

تعد سلطة توقیع الجزاءات المالیة من الجزاءات الإداریة  التي تتمتع الإدارة بحق تطبیقها       

الجزاءات تمس على المتعامل المتعاقد معها في حالة تقصیره بتنفیذ التزاماته مع الإدارة ،فهذه 

القیمة المالیة للمتعاقد ،علما أنها تفرض على المتعاقد مع استمرار العقد المبرم بینهما دون أن 

یؤدي الأمر إلى إنهائه وسنفصل في هذا المطلب أنواع الجزاءات المالیة التي بدورها تنقسم إلى 

  :ثلاث فروع ،كالتالي 

  .التعویضات:الفرع الأول

  .التأمین مصادرة: الفرع الثاني

  .الغرامات التأخیریة:الفرع الثالث
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  .التعویضات :الفرع الأول 

من المسلم به أن التعویض معترف به كجزاء تملك الإدارة توقیعه على المتعاقد معها،فهو      

ویتشابه مع غرامة التأخیر من حیث كونهما التزام قانوني یلزم 1یشمل كافة العقود الإداریة 

المتعاقد مع الإدارة بدفع مبلغ مالي للإدارة المتعاقدة ،وهذا ما نصت علیه المادة بمقتضاها 

یمكن أن ینجر عن عدم تنفیذ الالتزامات التعاقدیة  "، 2)15/247(من قانون أو تنظیم 147

  ..."الآجال المقررة أو تنفیذها غیر المطابق ، فرض عقوبات مالیة  من قبل المتعاقد في

ت التأخیر عن التعویض في الغایة التي یستهدف تحقیقها كل منهما،فإذا ولكن تختلف غراما

كانت الغایة من غرامات التأخیر هي ضمانة تنفیذ العقود الإداریة في المواعید المتفق علیها 

حرصا على حسن سیر المرافق العامة بانتظام ،فإن الغایة من التعویض هو جبر الأضرار التي 

بالتزاماته ، فالتعویض لا یكون إلا إذا ثبت الضرر اي وجود علاقة أحدثها إخلال المتعاقد 

سببیة بین الإخلال و حدوث الضرر الفعلي للإدارة ،فا لتعویض یكون بقدر الضرر بتاریخ 

  .3الحادث ،مع الأخذ بعین الاعتبار طبعا ما تكون الإدارة قد ساهمت في حصوله بنسبة معینة 

 الصفقات تنظیم المتضمن الرئاسي المرسوم  تناول فقد ريالجزائ للمشرع بالنسبة أما    

على  أوجب حیث الصفقة تنفیذ حسن لضمان أحكاما"  الضمانات" عنوان تحت العمومیة

.    4التسبیقات رد كفالة على ،زیادة الصفقة تنفیذ حسن كفالة یقدم أن) "  المقاول( المتعامل

من قیمة العقد   ،10%و %5 بین ما ویتراوح العقد أهمیة  بحسب الكفالة هذه مبلغ ویحدد

فالإدارة   ، 5للأشغال النهائي التسلیم تاریخ من شهر بعد المبلغ هذا استرداد حق للمقاول

 تستحقها التي 6التعویضات لاقتطاع مصدر المشرع لها وفر الأشغال صاحبة إذن المتعاقدة

 إلى اللجوء إجراءات علیها وفر قد المشرع یكون وبذلك ن التنفیذ بحسن المقاول إخلال بمناسبة

                                                           
 .101،ص 1979،جامعة عین الشمس،سنة  النظام القانوني للجزاءات في عقد الأشغال العامةهارون عبد العزیز الجمل ،  1
المرفق العام ،مرجع ،یتضمن الصفقات العمومیة وتفویضات 2015، 247_15من المرسوم الرئاسي 147المادة  2

  .33سابق،ص

،ص ص 2010،طبعة .م.م.مكتبة زین الحقوقیة والأدبیة ش،)دراسة مقارنة (العقود الإداریة نصري منصور نابلسي ، 3

184،185.  
  .29المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام ،ص  15/247من القانون رقم  130المادة  4
 .30،ص 15/247قانون من  133المادة  5
 .30نفس المصدر السایق ،ص   132المادة  6
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 عقودها تتضمن أن  على الإدارة وتحرص بتقدیره أو التعویض بفرض للمطالبة سواء القضاء

  . الخصوص بهذا بند

وفي مصر فقد أقر المشرع بحق الإدارة في تحصیل التعویض عما لحقها من أضرار بدون      

من قانون تنظیم المناقصات والمزایدات  26المادة الحاجة إلى حكم من القضاء حیث نصت 

  .من اللائحة التنفیذیة )94(، )83(، والمواد 1998لسنة  89الصادر برقم 

والمراد بالمادة أن المشرع منح الإدارة سلطة تحدید التعویض بإدارتها المنفردة دون الحاجة 

  .1لاستصدار حكم من القضاء

  .شروط التعویض

تبط ارتباطا وثیقا بنظریة المسؤولیة التعاقدیة،فإن الإدارة لا تستطیع فرضها إن التعویض مر      

على المتعاقد معها إلا تسبب المتعاقد بإلحاق ضرر بالإدارة أثناء تنفیذه للعقد الإداري،وحسب 

فإن المتعاقد  -یترتب علیه ضرر-بأن كل خطأ یرتكبه المتعاقد :القواعد العامة فإنها تقضي

زم بدفع التعویض للإدارة ،لذلك لا بد من توفر أركان المسؤولیة التعاقدیة المقصر هو مل

  .2والمتمثلة بالخطأ والضرر وتحقق العلاقة السببیة بینهما

 .الخطأ العقدي -1

  ذ العقد ،خطأ من قبل المتعاقد مع الإدارة أثناء تنفیمن أركان المسؤولیة التعاقدیة أن یحدث     

إخلال بالتزام عقدي،أي إخلال أحد المتعاقدین بالتزامه الناشئ عن العقد،وهذا "وعرفه الفقه بأنه 

الالتزام إما أن یكون إیجابیا أو أن یكون التزاما ببذل عنایة،أي بمعنى هو انحراف ایجابي أو 

  .3"سلبي في سلوك المدین إلى مؤاخذته 

  .تحقق الضرر-2

                                                           
،ص ص 2014،دار الفكر الجامعي ،طبعة )دراسة تطبیقة (سلطات الإدارة  في العقود الإداریة هیثم حلیم غازي ، 1

107_110. 
،رسالة ماجستیر،كلیة القانون ،جامعة بغداد  سلطة الإدارة في سحب العمل في عقود الأشغال العامةاحمد خورشید المفرجي ، 2

 .156،ص 1989،
 .516،الدار الجامعیة ،بیروت،ص القانون الإداريعبد الغني بسیوني عبد االله ، 3
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كنا أساسیا لقیام المسؤولیة العقدیة ،ولكي تستطیع الإدارة المطالبة إن تحقق الضرر یعتبر ر     

بالتعویض ،فإنه یجب أن یؤدي الخطأ الصادر من المتعاقد إلى إلحاق ضرر بالإدارة ،كما 

المرتكب قبل المتعاقد -یجب أن یكون الضرر مباشرا ،بمعنى أن یكون نتیجة طبیعیة للخطأ

م الوفاء بالتزامه أو تأخره وفقا للمجرى الطبیعي للأمور،ولیس سواء كان بعد–أثناء تنفیذ العقد 

بالضرورة أن یكون الضرر جسیما ،فیكفي أن یكون الضرر بسیطا للمطالبة بالتعویض ،هذا 

وعبء إثبات الضرر یقع على الإدارة ،وكذلك تقوم مسؤولیة المتعاقد سواء ارتكب الخطأ عن 

  . 1عمد أو إهمال

  .السببیة بین الخطأ والضررتحقق العلاقة -3

لا تقوم المسؤولیة العقدیة،فلا بد ان یكون هنالك رابطة بین ) الخطأ والضرر(بتوافر ركني     

  الخطأ الحاصل وحدوث الضرر

أي بمعنى أن الخطأ من المتعاقد هو السبب في حدوث الضرر للإدارة ،بحیث تنعدم المسؤولیة 

 .2ن یرجع إلى سبب خارجي كأ:إذا كان الضرر لا یرجع إلى الخطأ

  .مصادرة التأمین :الفرع الثاني 

 دةلمتعاقا لمصلحةا قعهاوت لتيا ،لماليا ابعطلا ذات زاءاتلجا دكأح نلتأمیا درةمصا رتعتب    

 و علیها قلمتفا للآجاا في ماتهزالتا ذتنفی في رلمقصا دلمتعاقا للمتعاما على العقد ، ذتنفی ءثناأ

  .العقد  في واردةلا تلكیفیاا و تصفاوالما و روطبالش

) ثانیا(،ثم إلى أنواعه )لاأو(یفهرلتع طرقلتا بجویست نلتأمیا درةمصا وممفه دعن وفقولل

  ).ثالثا(وجواز الجمع بین التعویض ومصادرة التأمین 

  .تعریف التأمین:أولا

التأمین هو مبلغ من المال، یقوم المتعاقد مع الإدارة بإیداعه لدى الإدارة،أثناء تقدیم عطائه     

ضمان لجهة الإدارة تتوقى به أثار الأخطاء التي یرتكبها :"وكذلك یعرف بأنه.وقبل إبرام العقد 

                                                           
في حالة التنفیذ المعیب للعقد الإداري ،منشورات الحلبي الحقوقیة ،بیروت ،طبعة  سلطة الإدارة المتعاقدةفارس علي جانكیر ، 1

 .157-156،ص ص 2014
  .157،ص السابق مرجع ،فارس علي جانكیر  2
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خلاله لاءته لمواجهة مسؤولیته في حالة إ،ویضمن لها م 1المتعاقد بصدد تنفیذ العقد الإداري

  . 2بشروط العقد 

أو الجزاء المالي الذي توقعه الإدارة 3وتنطوي مصادرة التأمین النهائي على معنى العقوبة    

على المتعاقد معها إذا ما أخل بالتزاماته التعاقدیة ،وتمثل قمة الحد الأدنى للتعویض الذي یحق 

بأن الضرر الذي لحق  ن یقبل من المتعاقد المقصر التحديأللإدارة الحصول علیه دون 

  .بالإدارة یقل عن قیمة مبلغ التأمین النهائي 

  .أنواع التأمین:ثانیا

  .فهو إما ابتدائي مؤقت أو تأمین نهائي :إن التأمین یكون على نوعین   

یقصد به التأمین الذي یدفع من قبل المتقدم بالعطاء،وذلك :التأمین الابتدائي المؤقت-1

بالاشتراك، والمساواة بین المتنافسین وعادة ما یكون ذات نسبة قلیلة لضمان مدى جدیته 

بالمقارنة مع قیمة الاشتراك  موضوع التعاقد وهي كفالة مؤقتة وتكون أما نقدیة وأما 

 .4مصرفیة

 ذبتنفی  لقیامه نضما وهو لصفقةا علیه وسرت نم مهدیق ذيلا فهو: التأمین النهائي -2

 درةمصا دةلمتعاقا للمصلحة نكا كلذ في رقص إذا ثبحی  لصفقةا روطلش بقاط ماتهزالتا

 .5نلتأمیا ذاه

  .جواز الجمع بین التعویض ومصادرة التأمین :ثالثا

یذهب معظم الفقه والقضاء إلى جواز الجمع بین التعویض وجزاء مصادرة التأمین،وذلك      

لجبر الضرر الذي یلحق الإدارة،شرط ألا ینص العقد على خلاف ذلك ، هو أنه قد لا یمثل 

مبلغ التأمین الحد الأقصى من التعویض، بل قد یمثل الحد الأدنى للتعویض الذي تستحقه 

ل المتعاقد في تنفیذ أحد التزاماته التعاقدیة، ولا تجدي نفعا محاولة المتعاقد الإدارة في حالة إخلا

                                                           
 .136، السابق  رجعفارس علي جانكیر م 1
 .213نصري منصور نابلسي ،المرجع السابق ، 2
 .155،ص2007،الدار الجامعیة ،بیروت،طبعة  العقود الإداریةماجد راغب الحلو، 3

 .215-214نصري منصور نابلسي ،المرجع السابق ،ص ص  4
 .137على جانكیر ،المرجع السابق ،ص فارس  5
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أقل من مبلغ التأمین ،علما أن  - الضروري لجبر الضرر–مع الإدارة إثبات أن هذا التعویض 

  .1یستند إلى القواعد العامة للمسؤولیة التعاقدیة)التكمیلي المستحق للإدارة (هذا التعویض 

إن التأمین "ذلك ما جاءت به المحكمة العلیا المصریة في حكم لها إذ جاء فیه  ومع یؤكد    

المودع لضمان تنفیذ العقد إنما یمثل الحد الأدنى للتعویض الذي یحق للإدارة اقتضاؤه، وبحیث 

لا یقبل من المتعاقد المقصر أن یثبت أن الضرر یقل عن مبلغ التأمین إلا انه لا یمثل یقینا 

  .2..."ىالحد الأقص

  .غرامات التأخیر :الفرع الثالث 

الغرامات هي جزاءات مالیة تنص علیها عقود الأشغال العامة ،وتقدر مقدما في العقد أو     

  .القانون ،وتفرضها الإدارة في حالة إخلال المتعاقد بتنفیذ التزاماته في المواعید المحددة 

تزاماته والتأخر في تنفیذ الأشغال خلال فهي تعویضات جزافیة تفرض متى أخل المتعاقد في ال

  .المدة المتفق علیها في العقد

  .خصائص غرامة التأخیر-1

  :للغرامات خصائص تمیزها عن باقي الجزاءات المالیة یمكن تلخیصها فیما یلي 

لأنها تحدد مقدما في العقد الإداري أو في الاتفاق ،فإذا لم یكن قد نص :غرامة اتفاقیة  -

 .3ز تطبیقها ،فعلى الإدارة أن تلجأ إلى جزاءات أخرىعلیها فلا یجو 

أي بمعنى أنها تطبق مباشرة دون الحاجة إلى إثبات أن ضررًا ما قد أصاب :غرامة تلقائیة  -

،بل لا یقبل من المتعاقد  5جراء تأخر المتعاقد معاها في تنفیذ التزاماته التعاقدیة 4الإدارة 

یطلب إنقاصها إذا كان الضرر الذي أصاب  إثبات عدم حصول ضرر،ولیس للمتعاقد أن

 .الإدارة أقل كما لا یمكن زیادتها حتى لو كان الضرر یزید على قدرها المعین 

 ..بتوقیعها للحكم القضاء إلى الالتجاء دون حاجة إلى إداري قرار بمقتضى تطبق أنها و

 النظم تختلف عن إذ هي و..."  باستحقاقها التنبیه إلى حاجة دون التأخیر بمجرد وتستحق

                                                           
 .156،مرجع سابق ،ص  ، العقود الإداریةماجد راغب الحلو  1
 .140فارس علي جانكیر ،مرجع سابق ،ص  2

 .252،ص  2007القاهرة ،طبعة –،دار الفكر العربي العقود الإداریةمحمود عاطف البنا، 3
 .252محمود عاطف البنا ، المرجع نفسه ، ص  4
 .151اغب الحلو ، مرجع سابق ، ص ماجد ر  5
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 تنفیذ ضمان في یتمثل یختلف وهو أیضا منها الهدف لأن الخاص، القانون في المشابهة

  .العامة المرافق سیر حسن حرصا على علیه المتفق المیعاد في الإداري العقد

ویعنى أن تطبیق الغرامات یكون بمقتضى قرار دون حاجة :تطبق بمقتضى قرار إداري -

  .وهذا ما یجري علیه العمل في القانون الخاص .بها من القضاءإلى استصدار حكم 

  

 2:حالات الإعفاء من الغرامة -

ذ لا شك أن غرامة التأخیر هي جزاء تنص علیه العقود الإداریة عند إخلال المتعاقد بتنفی 

الأشغال في المدة المحددة والمتفق علیها،ویكون هذا الجزاء بتوقیع غرامة التأخیر المنصوص 

الإدارة في  علیها في العقد ،إلا انه قد یكون تأخیر المتعاقد في تنفیذ التزاماته راجعا لتدخل 

في المدة التنفیذ بزیادة أعباء المتعاقد معها مما یؤدي إلى عدم مقدرة المتعاقد على التنفیذ 

المتفق علیها ، فیجوز للمتعاقد مطالبة الإدارة بإعفائه من غرامة التأخیر إذا اثبت أن فعل 

الأمیر الصادر عن الإدارة هو مرد ذلك التأخیر،كما انه قد یستحیل الوفاء بالالتزام بسبب 

ن تعفیه أجنبي عن المتعاقد، أو إذا قدرت الإدارة ظروف تنفیذ العقد وظروف المتعاقد فلها أ

 :ومن أهم حالات الإعفاء .من غرامة التأخیر 

وتعتبر القوة القاهرة سببا من أسباب إعفاء المتعاقد من تنفیذ التزاماته التعاقدیة :القوة القاهرة -أ

كل عذر قهري منع المتعاقد من تنفیذه لالتزامه في الموعد المحدد في :،ویقصد بالقوة 

ون من فعل الطبیعة أو من خطأ إنساني لم یتوقع وقت العقد؛نتیجة لظرف استثنائي قد یك

غیر متوقع ومستحیل –أو الحادث –أن یكون السبب :حدوثه ،فالقوة القاهرة یشترط فیها 

الدفع،فالمتعاقد هنا یعفى من أداء الغرامة إذا كان سبب عدم تنفیذه التزامه في مدة المحددة 

 . 1بسبب قاهر خارج عن إرادته

ذ كان تأخیر تنفیذ العقد عائدا لفعل یعفى المتعاقد من غرامات التأخیر إ: فعل الإدارة- ب

،سواء كان فعل الإدارة خطأ منها،أو كان إهمالاً،أو تقصیرًا،أو كان استعمالا لحق من الإدارة

 . 2حقوقها كإجراء تعدیل في طبیعة العمل أو في كمیته

ذا أخلت الإدارة بالتزاماتها التعاقدیة ة،فإفالعقد الإداري یولد في مواجهة الإدارة التزامات عقدی

كان ذلك مبررًا لإعفاء المتعاقد من الغرامة شریطة أن تتوفر العلاقة المباشرة بین فعل الإدارة 

                                                           
  .129- 128مرجع سابق ،ص ص ,... سلطة الإدارة المتعاقدةفارس علي جانكیر ، 1

  .168،ص 1975،دار الفكر العربي ،القاهرة ، نظریة الجزاءات في العقد الإداريعبد المجید فیاض ، 2
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والتزام المتعاقد بحیث یؤدي هذا الفعل إلى تأخیر المتعاقد عن تنفیذ التزامه،وأن یكون فعل 

 1متوقع الإدارة غیر

 :يالإعفاء الإدار -ج

أو أن لا (تقدیریة في مجال تنفیذ العقود الإداریة ،فیجوز لها أن تعفي المتعاقد معها        

حسب ما تراه الإدارة في سبیل تحقیق المصلحة العامة ،فإذا لم ینتج عن تأخیر المتعاقد ) تعفیه

 . 2معها أي ضرر ،فللإدارة كما أسلفنا أن تعفیه من غرامة التأخیر

ولة الفرنسي ،أن من حق الإدارة أن تغض النظر عن توقیع الغرامة ،فلها أن مجلس الد وقد قرر

،فشرط 3تتنازل عن جزء من مبلغ الغرامة او تعفیه كلیا ،شرط أن تعبر عن ذلك بشكل صریح 

الغرامة ذو طابع اختیاري ،فللإدارة حریة الاختیار بین تطبیقه على المتعاقد المقصر أو إعفائه 

  .4ا ، بشرط ألا تتراجع عن قرارها عند الإعفاءمنها صراحة أو ضمنً 

بأن فرض الغرامة التأخیریة  منوط بتقدیر الجهة :"فالمحكمة الإداریة العلیا في مصر قررت بأن 

الإداریة المتعاقدة ،باعتبارها القوامة على حسن سیر المرافق العامة والقائمة تبعا لذلك على 

أن تقدر الظروف التي یتم فیها تنفیذ العقد وظروف المتعاقد ولذا فلها مثلا ، 5 تنفیذ شروط العقد

فتعفیه من تطبیق الجزاءات المنصوص علیها في العقد كلها أو بعضها بما في ذلك غرامة 

التأخیر،إذ هي قدرت أن لذلك محلا ،كما لو قدرت أنه لم یلحق المصلحة العامة أي ضرر من 

 .6جراء التأخیر ،أو غیر ذلك من الظروف

 اقتطاع في الإدارة حق على نص فقد الجزائر للمشرع بالنسبة الغرامة تحصیل كیفیة وعن     

 في علیها المنصوص والكیفیات الشروط حسب تتم التي المدفوعات من التعاقدیة الغرامات

  من التزاماته بأحد المخل المقاول إعفاء الأشغال صاحبة للإدارة كذلك یجیز كما ، الصفقة

  . التأخیر غرامة دفع إعفاء من أي الجزاء توقیع

                                                           
 .205،مرجع سابق ،ص  العقود الإداریةنصري منصور نابلسي ، 1
  .133علي جانكیر ،مرجع سابق ،ص فارس  2

 .178عبد الفیاض ،مرجع سابق ،ص  3

 .208نصري منصور نابلسي ،مرجع سابق  4
 .134ذلك فارس علي جانكیر ،مرجع سابق ،ص ،وك 209نصري منصور نابلسي ،المرجع نفسه،ص  5

 
  .209نصري منصور نابلسي ، مرجع سابق ،ص  6
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 التأخیر وقوع  في مسؤولیته انتفاء حالة في الغرامات هذه دفع من یعفى المقاول أن كما     

 الحالتین كلتا وفي الأشغال  بتوقي للمقاول أمر كصدور الإدارة فعل ،أو القاهرة القوة كحالة

  .1لذلك إداریة شهادة إصدار التأخیر بسبب المالیة الغرامات من الإعفاء على یترتب

 هذا كان وان كما ذكرنا سابق فلا یمكن للإدارة العدول عن قرار إعفاء المقاول من الغرامة،

عدم أحقیتها في التنازل عن جزء من  یرون الذین الفقهاء بعض من معارضة یلاقي التنازل

  .2المال العام

  .توقیع الجزاءات الضاغطةسلطة المصلحة المتعاقدة في : المطلب الثاني

نفاذًا لامتیازها -هي جزاءات ذات طبیعة مؤقتة تملك الإدارة توقیعها المتعاقد المقصر      

  -المباشر

  .لإجباره على الوفاء بالتزاماته التعاقدیة 

وتختلف تلك الجزاءات تبعًا لاختلاف طبیعة العقد،فهي تتخذ صورة سحب الأعمال من       

  .والتنفیذ على حسابه بالنسبة لعقد الأشغال العامة  المقاول المقصر

وسحب العمل من ) الفرع الأول(وللإحاطة أكثر بموضوع الجزاءات الضاغطة نتطرق لتعریفها 

  ).الفرع الثاني(المقاول في عقد الأشغال العامة

  .تعریف الجزاءات الضاغطة :الفرع الأول

معینة بحق المتعاقد مع الإدارة ،بهدف تتمثل الجزاءات الضاغطة بفرض عقوبات       

ممارسة الضغط علیه،باللجوء إلى وسائل الإكراه المختلفة والمبررة قانونًا ،كعقاب له عما بدر 

عن الوفاء بمجمل تقصیره مشروعیة،أو بسبب  منه من تصرفات على مستوى من الخطورة واللا

  . 3التزاماته التعاقدیة

 عنها لا یترتب قتة ؤم زاءاتج بمثابة دارةلإا لیهاإ تلجأ لتيا ةطلضاغا زاءاتلجا رتعتبو      

 لمصلحةا مماأ لاؤومس رلأخیا ذاه یبقى لب ،معها دلمتعاقا لللمتعام بالنسبة دلعقا ءنهاإ

  .دةلمتعاقا

                                                           
یاسیة ،بسكرة  ،  كرة ماستر ،كلیة  الحقوق والعلوم السذد الأشغال العمومیة ،مبن زموري أنور ،سلطة الإدارة في عق  1

  .48ص 2013/2014
-مظاهر سلطة الإدارة في تنفیذ المقاولات الأشغال العامة،الطبعة الأولى،مطبعةالعربي الحدیثة،بغداد، ریاض عبد عیسى، 2

  .48ص 1976
3
  .231نصري منصور نابلسي ،مرجع السابق ،ص  
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ر عنها لأنها تعتبزل لتنادارة الا ینبغي للإ، قتةؤلماة طلضاغا إجراءاتذ تخااة طسلأنّ  كما     

ر فاتدفي أو لصفقة اعلیها في ص ینم لو حتى لدارة للإررة لمقت ااطلسلن امم عادأ كمب

،وتتصف بأنها أشد قسوة ما إذا قورنت لعامة اة طلسلازات امتین امدة فهي مستمروط، لشا

معها د لمتعاقل المتعامل اخإذا ألاّ دة إلمتعاقالحة لمصالیها إلا تلجأ ذا له، لمالیةزاءات ابالج

  .1رایطخلالا خإلصفقة ذ اتنفی

 لعامةا للأشغاا صفقةففي   لملائمةا ورلصا ةطلضاغا زاءاتلجا قیعوت ةطسل ذتأخو      

  .2لیتهؤومس تتحو حسابه على ذلتنفیوا وللمقاا نم للعما بسح ورةص زاءلجا ذاه ذیأخ

  . المقاول سحب العمل من:الفرع الثاني 

عندما یتخلف المقاول في عقد الأشغال العامة عن تنفیذ التزاماته أو یتأخر في أدائها      

یمكن للإدارة أن تسحب العمل منه ،وتقوم بتنفیذ الأعمال المطلوبة على نفقته وتحت 

مسؤولیته،وبمعنى أخر وضع مشروع المقاولة تحت الإدارة یكون لضمان تنفیذه ولتأمین سیر 

مرفق العام موضوع العقد ،وهذا هو الإجراء المتبع بمناسبة عقد الأشغال العامة حیث تستولي ال

  .3الإدارة على المشروع وتنفذه بالطریقة المباشرة 

  .تعریف جزاء سحب العمل :أولا 

إحلال الإدارة محل المتعاقد المقصر في تنفیذ العقد،أول ":إن جزاء سحب العمل یقصد به     

،مما یعني توقف 5 4"به إلى متعاقد أخر على حساب المتعاقد المقصر ومسؤولیتهأن تعهد 

أو عن )بنفسها(وقیام الإدارة بتنفیذ العمل -حسب شروط العقد-المقاول عن العمل الموكل به

  .طریق متعاقد أخر وعلى حساب ومسؤولیته المتعاقد الأول

في سحب العمل منه،وتضع العمل تحت  فتخلف المقاول عن تنفیذ التزاماته،یعطي الإدارة الحق

إدارتها المباشرة ،وتنفیذ العمل على حسابه وتحت مسؤولیته،لضمان تنفیذ العمل ولحرص الإدارة 

                                                           
، مذكرة  سلطات المصلحة المتعاقدة تجاه المتعامل المتعاقد معها في مجال الصفقات العمومیةسبكي ربیحة ،  1

  .117،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة تیزي وزو،ص 2013ماجستیر،
 .117سبكي ربیحة ، مرجع السابق ،ص  2
 .241 ،صنصري منصور نابلسي ،مرجع السابق  3
،رسالة ماجستیر ،كلیة القانون،جامعة سلطة الإدارة في سحب العمل في عقود الأشغال العامةأحمد خورشید المفرجي ، 4

 .25،ص  1989بغداد،
 .152،ص2007،دار الثقافة للنشر والتوزیع ،عمان ، 1،ط العقود الإداریةمحمود خلف الجبوري ، 5
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بنفسها (هذا وتلجأ الإدارة إلى التنفیذ بصورة مباشرة .1على إستمرار وانتظام سیر المرفق العام 

یصعب البحث عن متعاقد أخر یوكل إلیه  في حالات الضرورة والاستعجال وفي وقت) وبأموالها

وهذا الأخر مسؤولیته والذي یتم اختیاره عن (تنفیذ الأشغال العامة على حساب المتعاقد الأول 

  . 2)طریق الممارسة أو بالأمر المباشر

  .شروط سحب العمل من المقاول المقصر:ثانیا

  :لكي یسحب العمل من المقاول یشترط توافر الشروط الآتیة

  وقوع الخطأ الجسیم من جانب المقاول: ط الأولالشر. 

حیث یشترط لجزاء سحب العمل من المقاول أن یكون الخطأ الصادر منه جسیما أثناء     

  .تنفیذه للعقد الإداري؛ بحیث یتناسب مع هذا الجزاء المفروض علیه من قبل الإدارة

قاولة تحت الإدارة المباشرة  حیث یؤكد القضاء الإداري الفرنسي بأن قیام الإدارة بوضع الم

یفترض فیها وقوع خطأ جسیم من جانب المقاول ،فإذا كانت المخالفات ذات أهمیة ثانویة لا 

  .3ترقى إلى هذه الدرجة فإنها لا تعد مبررًا كافیًا لتوقیع هذا الجزاء 

الإجراء  ویحق للمقاول المتعاقد في هذه الحالة أن یطلب تحمیل الإدارة مسؤولیة ما یترتب على

من نتائج، بالإضافة إلا حق طلب التعویض ، ویملك قاضي العقد سلطة واسعة لقیاس مدة 

  .4خطورة الخطأ وبالتالي مدى صحة الإجراء المذكور 

  :وقد تعددت حالات الخطأ الجسیم والتي قسمت إلى نوعین

 .عدم مراعاة المقاول الشروط العقد- )1

المقاول في حالة ماإذا لم یلتزم بالمواعید ومدة التنفیذ حیث یحق للإدارة سحب العمل من       

المنصوص علیها في العقد ، إلا أن الإدارة لا تملك  هذا الحق في حالة تعدیل المشروع وفي 

  .حالة ما إذا كان سبب التأخیر الإدارة نفسها أو بسبب قهوة قاهرة 

                                                           
  .213عبد المجید فیاض ،مرجع سابق ،ص  1
،منشورات الحلبي الحقوقیة ،طبعة المعیب للعقد الإداريسلطة الإدارة المتعاقدة  في حالة التنفیذ فارس علي جانكیر، 2

  170،ص2014

  
 .140،ص  2014،دار الفكر العربي ، الإسكندریة ،طبعة سلطات الإدارة  في العقود الإداریة هیثم حلیم غازي ، 3
 .244ص ،العقود الإداریة ، مرجع سابق نصري منصور نابلسي ، 4
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شغال أو التخلي عنها وتركها ،ولا كما یحق للإدارة سحب العمل من المقاول في حالة إیقافه للأ

یستطیع المقاول أن یتعلل بأن تعطل الأعمال راجعا إلى فعل الإدارة كا لتأخیر في دفع الأقساط 

أو رفع المقاول دعاوى ضد الإدارة ،فتوقف أو تعطل العمل هو خطأ جسیم من جانب 

  .1المتعاقد

 . عدم تنفیذ المقاول للأوامر المصلحیة )2

الأشغال العامة هو خضوع المقاول لتعلیمات الإدارة المتعلقة بتنفیذ  الأصل في عقود  

العقد،ویعد عدم استجابة المقاول لها سندًا مبررا لقیام الإدارة بسحب العمل من المقاول 

وتنفیذه بمعرفتها ،وذلك لأن المتعاقد في عقد الأشغال العامة یجب أن ینفذ شروط العقد 

  .2تحت إشراف وتوجیه الإدارة 

رفض مقاول الأشغال العامة تنفیذ الأوامر المصلحیة الصادرة عن رجال الإدارة ، والتزام       

المقاول بالخضوع للأوامر المصلحیة الصادرة عن الإدارة لا یقتصر على تلك التي تدخل في 

یمكن  نطاق التنفیذ الدقیق للعقد ولكن تمتد أیضا إلى التعدیلات التي تفرضها الإدارة طالما أنها

  .3أن تدخل في تقدیرات المتعاقدین أو في نطاق التسامح المقبول 

  .عدم تكملة المقاول لمبلغ التأمین الملي خلال الموعد المقرر لذلك-

ترك المقاول العمل وایقافه تنفیذ الأشغال موضوع العقد،أو التخلي عنها وتركها ولا یستطیع -

إلى فعل الإدارة كالتأخیر في دفع الأقساط أو رفع  المقاول أن یتعلل بأن تعطل الأعمال راجعًا

  .4المقاول دعاوى ضد الإدارة،فتوقف أو تعطل العمل هو خطأ جسیم من جانب المتعاقد

ویرجع ذلك إلى أن مصلحة المرفق العام تتعارض مع قیام المقاول بإیقاف تنفیذ التزاماته     

ذ الأشغال أو تؤجل تنفیذها كونها وحدها من تلقاء نفسه ،فالإدارة وحدها لها الحق في تنفی

  . 5تعتبر قاضي الاحتیاجات الخاصة بالعمل أثناء التنفیذ

  

  

                                                           
 .140هیثم حلیم غازي ،المرجع نفسه ،ص  1
 .141المرجع نفسه ،ص  2
 .244نصري منصور نابلسي ،مرجع سابق ،ص  3
  .245المرجع نفسه ، 4
 .245نصري منصور نابلسي ، المرجع السابق ،ص  5



47 

 

  

  عذار المقاول المتعاقد قبل فرض جزاء سحب العمل منه وجوب إ:الشرط الثاني.  

وكذلك یؤكد القضاء الإداري على ضرورة توجیه إعذار إلى المتعاقد قبل فرض الجزاء      

  . 1مهلة كافیة لإصلاح مخالفاته،وإلا كان مسلكها بتوقیع هذا الجزاء علیه،ومنحه

هو إجراء ضروري ولا بد من إنذار المقاول بوضع المقاولة تحت ) رالإعذ(ولذلك فإن الإنذار 

الإدارة المباشرة ،ویعتبر الجزاء الذي لم یسبقه إنذار جزاء معیبا ،إن لم یسبقه إنذار صحیح 

  . 2به

  :قرار الإعذار ما یلي ویجب أن یتضمن 

 .المخالفات المنسوبة للمقاول  -1

الأعمال الني یجب القیام بها سواء كانت محددة العیوب الواجب إصلاحها، أو تمس العقد  -2

 .في مجموعة مثل مطالبته بأن یحسن التنفیذ

إن إجراء وضع المقاولة تحت الإدارة المباشرة ذاته هو ما تنوي الإدارة اتخاذه عند عدم  -3

  .3جابة المقاول للإدارةاست

ویتم إرسال الإنذار عن طریق البرید المضمون، أي أن یكون هناك إشعار بالاستلام من قبل 

  .به الإدارة كي تثبت في حال المنازعة القضائیة بأنها نفذت إجراء الإنذار المقاول تحتفظ 

منوحة له من الإدارة وإذا لم یعمد المقاول إلى تصحیح الخلل في تنفیذ العقد ضمن المهلة الم

  .4من الإدارة ،عندها یعود للإدارة توقیع الجزاء المناسب 

  .الطبیعة القانونیة لسحب العمل :ثالثا

إن سلطة الإدارة في سحب العمل من المقاول المقصر في تنفیذ التزاماته التعاقدیة هي      

بقوة القانون في إطار حرص سلطة تقدیریة في حدود تحقیق الصالح العام،وهذه السلطة مقررة 

  .5الإدارة على ضمان سیر المرفق العام بانتظام واستمرار

                                                           
 .143، ص 2014،دار الفكر الجامعي ،الإسكندریة ،طبعة سلطات الإدارة في العقود الإداریة هیثم حلیم غازي ، 1
 .247،ص 2010،منشورات زین الحقوقیة ، طبعة   العقود الإداریةنصري منصور نابلسي ، 2
 .145كذلك هیثم حلیم غازي ،مرجع سابق، ص . 248المرجع نفسه،ص نصري منصور نابلسي ،  3
 .248مرجع نفسه ،ص نصري منصور نابلسي ،ال  4
 .176لبنان ،ص –، بیروت 2014منشورات الحلبي الحقوقیة ،طبعة المتعاقدة ،سلطة سلطة الإدارة فارس علي جانكیر ، 5
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ویترتب على ذلك أنه لا یجوز أن تتضمن عقود الأشغال العامة نصا یحرم الإدارة من وضع 

المقاول تحت الإدارة المباشرة بوجه عام ،وإذا أدرج مثل هذا الشرط فإنه یكون باطلا لمخالفته 

  .1ام للنطام الع

وللإدارة سلطة تقدیریة في اختیار الوسیلة التي سا تنفذ بها الأعمال التي تم سحبها من     

المقاول المقصر على حساب المقاول سواء كان ذلك بتنفیذها بنفسها أو تكلیف الغیر وفق 

قواعد ،وفي جمیع هذه الأحوال لا ینتهي العقد بل یبقى العقد الأصلي قائما وتنفذ الأعمال 

  .2الجدیدة على حساب المقاول الأصلي ومتحملا مسؤولیة هذا التنفیذ

  .ثار القانونیة لسحب العمل من المقاولالآ:رابعا

في بدایة الأمر یجب التمییز بین سحب العمل من المقاول وفسخ العقد، فجزاء وضع     

دارة العامة، كون الإالمقاولة تحت الإدارة المباشرة تتشابه مع الفسخ الجزائي لعقد الأشغال 

تملك الحق في توقیع أیا من الجزاءین على المقاول المقصر بإدارتها المنفردة وبقرار انفرادي 

من جانبها،كما أن كلا الجزاءین یتفقان في أنهما یواجهان في الغالب نفس الأخطاء الجسیمة 

ث یعتبر جزاء وضع الصادرة من المقاول ،ومع ذلك فإنهما یختلفان من زوایة جوهریة حی

  . 3المقاولة تحت الإدارة المباشرة جزاء ضاغطا توقعه الإدارة على المقاول بقصد إجباره

على تنفیذ التزامه،كما أنه جزاء مؤقتا لا یترتب علیه انقضاء العقد،بل تنفیذ هذا العقد     

اء بواسطة الإدارة على حساب هذا المقاول وتحت مسؤولیته بقصد إجباره على الوف

بالتزاماته،في حین أنجزاء الفسخ یؤدي إلى انهاء العقد بصفة قطعیة وانقضاء العلاقات 

  .4التعاقدیة بین الإدارة والمقاول المقصر بصفة نهائیة 

  

  .سلطة المصلحة المتعاقدة  في توقیع الجزاءات الفاسخة: المبحث الثاني 

 معها دلمتعاقا للمتعاما على قیعهاوت دةلمتعاقا لمصلحةا كتمل لتيا زاءاتلجا درجتت     

 أو لاومقا نكا واءس – روطلشا رفاتود میةولعما تللصفقا مةظلمنا وصلنصا بمقتضى

                                                           
1
 .144هیثم حلیم غازي ،مرجع سابق ،ص  

 .145هیثم حلیم غازي، مرجع نفسه ،ص  2
 .252،مرجع السابق ،ص  العقود الإداریةنصري منصور نابلسي ، 3
4
 .253نصري منصور نابلسي ،مرجع سابق ،ص  
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 أطلخا نكا فكلما ،منهما لك تكبهری ذيلا أطلخا جةدر بحس -لعامةا یةدارلإا وردام

  .وةقسا دشأ جةدر لىإ بةولعقا تجدرت كلما جسیما

یعتبر فسخ العقد من طرف الإدارة من العلامات التي یتمیز بها النظام القانوني للعقود      

الإداریة،حیث تلجأ الإدارة لجزاء فسخ العقد عند إخلال خطیر من طرف المتعاقد بالتزاماته 

 مل إذا تملكه زاءج طرخأ قیعوت لىإ طرةمض نفسها دةلمتعاقا لمصلحةا  فهنا تجد التعاقدیة 

،ویعد هذا الجزاء من  معها دلمتعاقا للمتعاما میوتق في ةطلضاغوا لمالیةا زاءاتلجا تفلح

  .أشد وأخطر الجزاءات التي یمكن أن توقعها الإدارة على المتعاقد

ویعتبر جزاء الفسخ مظهر من مظاهر سلطة الإدارة في العقود الإداریة وهو أقسى جزاء     

،وهذا یعني فسخ العقد قبل )إنهاء العقد (التعاقدیة یقع على المتعاقد كونه ینهي الرابطة 

نهایته الطبیعیة بسبب أخطاء تطرأ أثناء تنفیذ العقد ،وتملك الإدارة تقدیر مدى خطورة 

المخالفة التي ارتكبها المتعاقد وأثرها على المرفق العام،ویكون الفسخ على حالات فسخ 

 149ذا ما نصت علیه المواد تعاقدي وفسخ من جانب واحد وفسخ جزئي للصفقة  وه

  . 15/247من قانون 151_150_

ولكون هذا الجزاء من أخطر الجزاءات الخطیرة التي توقعها الإدارة على المتعامل المتعاقد 

عند ارتكابه خطأ جسیم ،مما لا یترك لها خیار سواه وذلك ضمان لسیر ودوام  المرفق العام 

) المطلب الأول(الفسخ الجزئي وشروط ممارسته  والمصلحة العامة ولهذا ینبغي التعریف ب

  ).المطلب الثاني(وتوضح أنواعه والأثار المترتبة عنه 

  .التعریف بالفسخ الجزائي وشروط ممارسته:المطلب الأول

الأصل أن العقود الإداریة تنتهي بالطرق الطبیعیة، سواء كان هذا الانتهاء بتنفیذ الالتزامات     

التعاقدیة،أو بانتهاء مدتها القانونیة إلا إن هناك استثناء لانتهاء العقد وهو الفسخ الجزائي وهو 

عند ارتكابه خطأ على المتعامل المتعاقد )الإدارة (أحد الجزاءات التي توقعها المصلحة المتعاقدة 

ومن هذا المنطلق وجب تقدیم  15/247من قانون  150إلى 149إلى نصوص المواد استنادا 

الفرع (وتبیان الشروط الواجب توافرها لتطبیق هذا الجزاء ) الفرع الأول (تعریف لهذا الجزاء 

  ).الثاني 
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  .تعریف الفسخ الجزائي:الفرع الأول

ى انه ذلك الجزاء الشدید الجسامة الذي توقعه الإدارة على یمكننا تعریف الفسخ الجزائي عل   

المتعاقد معها الذي أخل بتنفیذ التزاماته التعاقدیة إخلالا فادحا وجسیما، مما یستدعي استبعاده 

من دائرة تنفیذ العقد،فتقرر الإدارة إنهاء العقد معه بموجب قرار انفرادي من جانبها وحدها،وبناء 

یة، فیترتب على هذا الجزاء إنهاء العقد،وإیقاف المتعاقد مع الإدارة من تنفیذ على سلطتها التقدیر 

  .1الأعمال محل العقد

 ذيلالجزاء الشدید ا" :نّهأ على لعامةا للأشغاا صفقة في ئيزالجا لفسخا فیرتع نیمك كما

 ماتهزالتا ذتنفی في رلمقصا وللمقاا على قعهوت أن روعلمشا صاحبة دةلمتعاقا لمصلحةا یعطتست

 وعضومل لأشغاا ذتنفی نم نهائیا وللمقاا دستبعاا علیه بتریت ذيلا و لصفقةا نع لناشئةا

  .2"یذها تنف في رارلاستما نم أو ،لصفقةا

مة غالبا تالیا لجزاء سحب العمل من المقاول لعاا للأشغاا لصفقة ئيزالجا لفسخا یأتي     

  .جدوى هذا جزاء الأخیر وذلك حینما تقدر المصلحة المتعاقدة من عدم 

  كما أقر مجلس الدولة الفرنسي بحق الإدارة في فسخ العقد إذا اتضح لها أن المتعاقد لم یعد

بإمكانه تنفیذ التزاماته التعاقدیة معاها والمشاركة والمعاونة في تنفیذ المرفق محل العقد،بطریقة 

  .3فعالة ومرضیة 

بنفسها ودون حاجة لاستصدار قرار قضائي مسبق یبیح وتستطیع الإدارة توقیع هذا الجزاء      

لها ذلك ،كما أنها تمارس تلك السلطة حتى في حال خلو العقد أو كراسة الشروط من نص 

  .صریح یبیح لها ممارسة تلك السلطة

                                                           
  .277،ص2010،منشورات زین الحقوقیة ،طبعة  العقود الإداریة، نصري منصور نابلسي 1
شهادة ل ة لنیمذكر ،الصفقات العمومیةل المتعاقد معها في مجال سلطات المصلحة المتعاقدة تجاه المتعام، سبکي ربیحة  2

، ود معمريجامعة مول، السیاسیة2013.الحقوق والعلوم  ، كلیة الإداریةالإجراءاتفرع ، الماجستیر في القانون

 .141،صتیزيوزو
 .277نصري منصور نابلسي ،المرجع السابق ،ص 3
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وكانت الإدارة في فرنسا تستمد سلطتها في توقیع الجزاءات من النصوص التعاقدیة ومن      

حیل علیها توقیع جزاءات لم ینص علیها في العقد،واستقر القضاء الفرنسي ثم كان من المست

  .1تماما على وجوب احترام النصوص التعاقدیة 

إلا أن هذا لا یعني تقیید حریة الإدارة فیما عدا ما نص علیه، بل تستطیع الإدارة أن توقع      

  .على المتعاقد جمیع أنواع الجزاءات تحت رقابة القضاء

  .شروط ممارسة الفسخ الجزائي :الثاني الفرع 

وقوع خطأ جسیم ،وتوجیه :یشترط لتقریر عقوبة الفسخ الجزائي في العقود الإداریة توفر شرطین 

  .إلى هذا المتعاقد ) إنذار(اعذار 

  .وقوع خطأ جسیم من المتعاقد:أولا

من جانبه،كما تمثل  تمثل كل مخالفة من جانب المتعاقد لالتزاماته التعاقدیة خطأ تعاقدیا     

أیضا خطأ ضد المرفق العام في ذات الوقت،ویفترض توقیع جزاء الفسخ ارتكاب المتعاقد خطأ 

جسیما وإخلالا خطیرا بالتزاماته،حیث لا یعد كل خطأ یرتكبه المتعاقد مبررا لتوقیع جزاء الفسخ 

اقد بالتزاماته علیه،بل یتعین أن یكون ذلك الخطأ متسما بالجسامة من خلال إخلال المتع

  .2التعاقدیة أو القانونیة جوهریة 

ك تلن جسامة مد شون أتكب أن ئي یجزالجالفسخ رر التي تبل الأفعاول أن القن ایمكإذ     

جسامة دى مر یدجع تقریو ه   ذهرار تكر عتبان ایمكأو ة طلضاغزاءات الجاقیع ولبة لتطلمتا

لمصلحة الى ، إلفسخزاء الفسخ جزاء اقیع جوكافیا لتررا مبل لأفعار  ،ایركفایته لتقوأ طلخا

  .ءلقضااقابة ت رتحدة لمتعاقا

  ومن أمثلة الأخطاء الجسیمة المبررة للفسخ في نظر الفقه والقضاء الفرنسي

  عدم تنفیذ الأوامر المصلحیة التي تصدرها المصلحة المتعاقدة تعد من قبیل الأخطاء

 .3الجسیمة التي تبرر فسخ الصفقة 

                                                           
 .277نصري منصور نابلسي ،مرجع نفسه ،ص  1
 .164،ص2014،دار الفكر الجامعي ،طبعة  سلطات الإدارة في العقود الإداریةهیثم حلیم غازي ، 2
 .164،المرجع نفسه ،ص هیثم حلیم غازي  3



52 

 

 الجزائري فقد ذكر بعض الأفعال التي تبرر الفسخ الجزائي، دون الدخول في  أما المشرع

إذا لم "والتي تنص على 15/2471من المرسوم الرئاسي149التفاصیل ویتضح ذلك في المادة 

ینفذ المتعاقد التزاماته،توجه له المصلحة المتعاقدة اعذارا لیفي بالتزاماته التعاقدیة في أجل 

  .محدد

رك المتعاقد تقصیره في الأجل الذي حدده الإعذار المنصوص علیه أعلاه،فإن وإذا لم یتدا

  ..."المصلحة المتعاقدة یمكنها أن تقوم بفسخ الصفقة العمومیة من جانب واحد 

ونستنتج من هذه المادة أن المشرع الجزائري قد جعل من كل إخلال بالالتزامات       

ما تلعب دفاتر الشروط العامة دورا من خلال تكمیلها التعاقدیة،تبریر لتوقیع لجزاء الفسخ ،ك

للبناء التشریعي، وهذا عن طریق تضمنها لأحكام فسخ الصفقة ،كما أشارت إلى العدید من 

الأخطاء التي یرتكبها المقاول التي تبرر توقیع عقوبة الفسخ الجزائي على المتعاقد والمتمثلة 

  :فیما یلي 

  2الصادرة عن رجال الإدارةعدم تنفیذ الأوامر المصلحیة  . 

  3ترك المقاول مواقع العمل وإیقافه تنفیذ الأشغال موضوع  العقد . 

  توقف الملتزم عن الملتزم عن استغلال المرفق ،فتوقف الملتزم عن استغلال المرفق العام

محل الالتزام یبرر توقیع الجزاء مهما كانت الصعوبات التي تواجه استغلال المرفق حتى لو 

انت هذه الصعوبات مالیة ،فإن الملتزم الذي یتوقف عن استغلال المرفق بعد رفض الإدارة ك

لطلبه بفسخ العقد أو تعدیله یعتبر قد ارتكب خطأ جسیما من شأنه أن یقیم مسؤولیة المتعاقد 

 . 4اتجاه الإدارة مانحة الالتزام 

  5إفلاس الملتزم. 

  6المقررة امتناع الملتزم عن أداء التأمین في المدة. 

                                                           
 .، مصدر سابق247_15الرئاسيلمرسوم ا149المادة  1

 .164هیثم حلیم غازي ،مرجع السابق ،ص 2
 .281نصري منصور نابلسي ،مرجع سابق ،ص   3
 .281المرجع نفسه،ص نصري منصور نابلسي ،  4
 .282المرجع نفسه ،ص نصري منصور نابلسي ،  5
 .164هیثم حلیم غازي،مرجع السابق ،ص  6
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  تنازل المتعامل المتعاقد عن العقد إلى غیره دون ترخیص مسبق من قبل الإدارة الذي

 .1یعتبر خطأ جسیما من طرفه الذي یبرر توقیع جزاء الفسخ لعقده 

 في ، في ر یطلخر التقصیل، أو الشغروط الشررة لمتكت المخالفاس والیدلتل اعماوع أقو

ظرا لفسخ نزاء اج قیعوبت تكتفي لا دةلمتعاقا لمصلحةا نفإ لحالةا هذه ففي ،علیهاد لمتعاقا

ن قصائه نهائیا مدد أو إمحت قولول لمقاء اقصاإلى ك إلدى ذیتعل بل لفعذا الجسامة ه

 .2تهاإداریها رلتي تجت الصفقاا

  ارتكاب أفعال الغش والاحتیال الصادرة عن المتعامل في تنفیذ التزاماته مع المصلحة

  .3المتعاقدة 

  .وجوب اعذرا المتعاقد قبل توقیع جزاء الفسخ:یاثان

نظرا لخطورة الآثار المترتبة على الجزاءات التي توقعها الإدارة على متعاقدیها،فإنه یجب       

أن تكون هذه الجزاءات مسبوقة ببعض الإجراءات التي من شأنها تضمن الحقوق،فمخالفة 

  .4مسؤولیتها التعاقدیة تجاه متعاقدیهاالإدارة لهذه الإجراءات الملزمة لها أن یقیم 

ومن هذه الإجراءات إعذار المتعاقد قبل توقیع جزاء الفسخ ،ومنحه مهلة زمنیة معقولة تسمح له 

،ولذلك فإن الفسخ الجزائي لعقد الأشغال العامة 5بتصحیح أوضاعه وإصلاح أخطاءه خلالها

  . 6ن الغیر مسبوق بإعذار المقاول یكون معیبا ومخالفا للقانو 

على وجوب توجیه اعذرا للمتعامل  149أما المشرع الجزائري فقد وفق في نصه في المادة      

  .المتعاقد للوفاء بالتزاماته خلال المدة المحددة

وقد استلزم مجلس الدولة الفرنسي لصحة قرار الإدارة في فسخ العقد وجوب إنذار المتعاقد 

  .7المتعاقد قبل توقیع الفسخ

                                                           
 .282السابق ،ص نصري منصور نابلسي ،المرجع  1
2
 .143سبكي مدیحة ،المرجع السابق ،ص  
3
 .284مرجع السابق ،ص النصري منصور نابلسي ، 
4
 .286،ص نصري منصور نابلسي ،المرجع نفسه  

5
 .166مرجع السابق ،ص ال هیثم حلیم غازي، 

6
 .286مرجع السابق ،ص النصري منصور نابلسي ، 
7
 .166مرجع السابق ،ص الهیثم حلیم غازي ، 
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وفي عقد الأشغال العامة أیضا یعفى المتعاقد الذي تم فسخ عقده من النتائج المالیة     

الباهظة المترتبة على جزاء الفسخ عند عدم قیام المصلحة المتعاقدة  بإعذار المتعاقد قبل توقیع 

  .1جزاء الفسخ 

  .أنواع الفسخ الجزائي وآثارها القانونیة:المطلب الثاني

قة الأشغال العامة في حالة وقوع خطأ جسیم من طرف المتعامل یترتب عن فسخ صف      

المتعاقد إلى إنهاء الرابطة التعاقدیة بین المصلحة المتعاقدة والمتعاقد معها،إلا أن جسامة الخطأ 

مما یؤدي إلى اختلاف )الفرع الأول(تؤدي إلى اختلاف أنواع الفسخ الذي یمكن أن توقعه الإدارة

  )الفرع الثاني(المتعامل المتعاقدلجسامة الفسخ على مكانة ومركز  الآثار المترتبة تبعا

  .أنواع الفسخ الجزائي:الفرع الأول

یعرف الفقه والقانون الفرنسي نوعین من الفسخ الجزائي وذلك تبعا لجسامة الخطأ       

  .المرتكب من طرف المتعامل المتعاقد

طریق تقدیرها لنوع الفسخ الذي ستوقعه ولكون الإدارة تملك حق توقیع جزاء الفسخ عن      

  .على المتعاقد معها فلها أن توقع الفسخ المجرد أو توقیع الفسخ الجزائي على مسؤولیة المتعاقد

  .الفسخ المجرد:أولا

بموجبه تنتهي الرابطة التعاقدیة تمامًا من طرف الإدارة ویعود طرفي تلك الرابطة إلى      

التعاقد من دون أي قید، معناه عدم تحمیل المقاول أعباء المترتبة الحالة التي كانا علیها قبل 

  .2على إعادة طرح الصفقة في مناقصة جدیدة لإتمام تنفیذها

ویكون للمصلحة المتعاقدة الحق في اقتضاء غرامات التأخیر أو المطالبة بالتعویضات عما 

  .3اقدلحقها من أضرار من جراء توقیع جزاء الفسخ لخطأ المتعامل المتع

                                                           
1
 .287مرجع السابق ،ص النصري منصور نابلسي ، 
2
 .155مرجع السابق ،ص السبكي ربیحة ، 

3
 .168هیثم حلیم غازي ،سلطات الإدارة في العقود الإداریة،مرجع سابق ،ص  



55 

 

من المرسوم الرئاسي المتضمن تنظیم  152ویأتي تأكید المشرع الجزائري من خلال المادة 

  الصفقات العمومیة

 في یةدلتعاقا ودلبنا بیقهاطت دعن لصفقةا بفسخ دةلمتعاقا لمصلحةا رارق على راضلاعتا نیمك لا

  لىإ میةرالا تلمتابعاوا ن،لضماا

لا یمكن الاعتراض على قرار المصلحة " معها دلمتعاقا أطخ ببسب لحقها ذيلا ررلضا حصلاإ

المتعاقدة بفسخ الصفقة عند تطبیقها البنود التعاقدیة في الضمان،والمتابعات الرامیة إلى 

  ".إصلاح الضرر الذي لحقها بسبب خطأ المتعاقد معها 

لجأت ویتضح من نص هذه المادة أن المشرع قد أكد على عدم قابلیة الفسخ للاعتراض إذا 

الإدارة إلى تطبیق البنود الواردة في الصفقة،والمستخلص من هذه المادة أن المشرع أراد أن 

یحقق الاستمرار في فرض الضغط على المتعامل المتعاقد حتى یكون مقید بالالتزامات حتى 

  .تضمن حقوق المصلحة المتعاقدة ویكرس مبدأ حسن سیرورة المرفق العام بانتظام

رة تلجأ إلى توقیع جزاء الفسخ المجرد في حالات التي یكون فیها ویعني أن الإدا 

  .الخطأ لم یبلغ درجة كبیرة من الجسامة 

  .دلمتعاقا لیةؤومسو بحسا على ئيزالجا لفسخا:ثانیا

ویتسم هذا النوع من الفسخ بالشدة والقسوة بالمقارنة مع الفسخ المجرد، فالفسخ في هذه      

طرح الأشغال في مناقصة عامة على حساب المقاول المقصر في  النوع یكون مصحوبا بإعادة

،كما یمكن أیضا أن تلجأ الإدارة  إلى طریقة التراضي على أن تراعي عدم 1عقد الأشغال العامة

الإضرار بالمتعاقد القدیم وذلك باختیار أفضل الشروط المالیة وتخضع الإدارة لرقابة القضاء في 

  .2هذه الحالة 

                                                           
1
 .168،المرجع سابق ،ص ... هیثم حلیم غازي ،سلطات الإدارة  
2
 .157سبكي ربیحة،المرجع السابق ،ص  
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تفي الإدارة بالتعویض عن فسخ العقد الأول ولكنها فضلا عن ذلك تحمل المتعاقد ولا تك      

نتائج العقد الجدید، فا رأي مجلس الدولة الفرنسي المستقر هو عدم اللجوء إلى هذه الصورة من 

  .3الفسخ إلا إذا نص علیها صراحة في العقد أو في دفتر الشروط 

أما بالنسبة للجزائر وللمشرع الجزائري ،فإن المرسوم الرئاسي المتضمن تنظیم الصفقات      

خلا من الإشارة إلى الفسخ الجزائي على حساب المتعاقد،إلا ما ذكر للمتعاقد  1العمومیة 

الذي لم یجسد استثماره فتفسخ الصفقة  10/236الأجنبي وهذا ما ذكره المرسوم الرئاسي السابق 

لحالة تحت مسؤولیته دون سواه ،وقد یتعدى الأمر في هذا الجزاء إلى تسجیل في هذه ا

المؤسسة الأجنبیة التي قد أخلت بالتزاماتها في قائمة المؤسسات الممنوعة من التعهد في 

فأحكامه  150، وما یتعلق بالفسخ من جانب واحد المذكور في المادة 2الصفقات العمومیة 

  .ئي المجردتتفق مع أحكام الفسخ الجزا

  

  .الآثار القانونیة للفسخ الجزائي:الفرع الثاني 

ذكرنا فیما سبق أن الإدارة تمتلك نوعین من الفسخ في عقد الأشغال العامة،الفسخ الجزائي      

  .المجرد والفسخ الجزائي على مسؤولیة المتعاقد 

المجرد وعلى ( ویترتب على جزاء الفسخ الجزائي من طرف المصلحة المتعاقدة بنوعیه    

عدة آثار قانونیة وتختلف باختلاف نوعي الفسخ وباختلاف نوع الصفقة ) مسؤولیة المتعاقد

  .وهناك من الآثار المشتركة بین نوعي الفسخ وبین ماهو خاص بكل نوع 

  .الآثار المشتركة بین نوعي الفسخ :أولا

فسخا على ردا أم فسخا مجن كاواء سرار الفسخ قدار بإصدة لمتعاقالمصلحة م اقیاینتج عن     

  :همهار أكذنیة نوقانر ثادة آعد لمتعاقالیة ؤومس

                                                           
3
  .168غازي ،المرجع السابق ،ص  هیثم حلیم 

 
1
 ،مصدر سابق  15/247المرسوم الرئاسي  
  .157سبكي ربیحة ،المرجع السابق ،ص  2
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  یترتب على كل من الجزاءین انتهاء عقد الأشغال العامة بالنسبة للمستقبل حیث یجد

 .3المتعاقد نفسه مستبعد نهائیا من تنفیذ الأشغال محل العقد 

  على مسؤولیة المتعاقد العقد كله،یشمل الفسخ الجزائي سواء المجرد البسیط أو الفسخ 

فإما أن یكون الفسخ  فلا یوجد فسخ جزئي، كما هو علیه الحال في الجزاءات الضاغطة،

 .1كلیا أو لا یطبق إطلاقا

 لالعمأماكن  لالمقاو یترك بأن وذلك ،نهائیا المتعاقد استبعاد النوعین كلا عن  ینتج 

 .2وإلا تحققت مسؤولیته لالأشغا عقد يـف

 لمالیة ا زاءات لجوالفسخ زاء اجن تجمع بیأن لفسخ افي حالة دة لمتعاقاللمصلحة ق یح

  .3لمختلفةا

  ).البسیط(الآثار القانونیة للفسخ المجرد :ثانیا

یعتبر الفسخ الجزائي المجرد أو البسیط أقل قسوة من حیث النتائج بالنسبة للمتعاقد الذي      

ؤولیة المتعاقد،وتلجأ الإدارة إلى هذا النوع من الفسخ فسخ عقده من الفسخ الجزائي على مس

الجزائي عند رغبتها بإنهاء العقد وإنهاء علاقاتها مع المقاول الذي تبین عدم كفاءته في تنفیذ 

التزاماته،وبذلك الفسخ الجزائي المجرد یعفي المتعاقد من النتائج الباهظة للعقود الجدیدة 

ویترتب على هذا الجزاء بطبعة الحال عدة آثار .4اریة العقدالمخصصة عند اللزوم لضمان استمر 

  :نذكر منها

 نقضاء عقد الأشغال العامة دون أي قید أو شرط معناه عودة المتعاقدان إلى الحالة القانونیة ا

 .التي كانا علیها قبل التعاقد 

 زاءات یحقق للمصلحة المتعاقدة عند الفسخ المجرد أن تفرض على المتعامل المتعاقد الج

المالیة عند توفر أسبابها القانونیة ،فبالنسبة لغرامة التأخیر فهي تفرض على المقاول 

                                                           
3
  .295نصري منصور نابلسي ،المرجع السابق ،ص  

 
 .159سبكي ربیحة ،المرجع السابق ، 1

2
 دةشها للنی عملیة حةأطرو ،)نةرمقا  سةدرا( داريلإا دلعقا ذتنفی ءثناأ في ئیةزالجا دارةلإا ةسلط، سعید عبد الرزاق باخبیرة  

 .358،ص 2008_2007القانون العام ،كلیة الحقوق الجزائر ،في هوراكتدلا

3
 .160سبكي ربیحة ،المرجع السابق ،ص  
4
 .294منصور نصري نابلسي ،المرجع السابق ،ص  
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المتعاقد المفسوخ عقده عن الفترة السابقة على صدور الفسخ ،لاختلاف السبب توقیع كل 

من الجزاءین ،وكذلك یمكنها الحصول على تعویض عن الضرر الذي قد یصیبها قبل 

 .5اتج عن وقف الأشغال العامة صدور قرار الفسخ،الن

  كما أنه یجوز للإدارة في التشریع المقارن أن تقوم بالجمع بین كل من الفسخ المجرد

ومصادرة التأمین، مع استحقاق التعویض إذا كان التأمین لا یكفي جبر الضرر مع اشتراط 

 .1عدم وجود نص یحظر هذا الجمع ، وأن یكون الضرر قد تجاوز قیمة التأمین 

  .الآثار الخاصة بالفسخ الجزائي على مسؤولیة المتعاقد:ثالثا

یترتب على هذا الجزاء الآثار كافة ،التي تترتب على الفسخ المجرد،غیر أن الفسخ على     

مسؤولیة المتعاقد، والإدارة هنا لا تكتفي بالتعویض عن فسخ العقد الأول،بل تحمل المتعاقد 

  .2المبرم مع غیره المفسوخ عقده نتائج العقد الجدید

ولخطورته فإن مجلس الدولة والفقه الفرنسي اشترط ضرورة النص علیه في العقد أو في دفتر 

  .الشروط، وبالأخص في عقد الأشغال العامة

  :ومن أهم الآثار التي تترتب عن جزاء الفسخ على مسؤولیة المتعاقد مایلي

 ف عن انجازها المتعاقد الأصلي إبرام عقد مع مقاول آخر لإنجاز الالتزامات التي تخل

  .3وتختار الإدارة طریقة الإبرام التي تراها مناسبة 

  تحمل المتعاقد الأساسي نتائج العقد الجدید ،بما في ذلك الثمن الناتج عن التعاقد

الجدید،مشمولة بالزیادات الناتجة عن ارتفاع الثمن الناشئ عن إطالة مدة تنفیذ 

 .4الزیادات من المبالغ المستحقة له  الأشغال،مع إمكانیة خصم هذه

  للإدارة الحق في الاحتفاظ بفارق المصروفات إذا كان التعاقد الجدید أقل سعر من العقد

 .5الأساسي 

                                                           
5
 .360صق،ساب جعرالم ،...ئیةزالجا دارةلإا ةطسل ،هرباخبی رزاقلا دعب دسعی 
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3
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4
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5
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وقد أشیر إلى العدید من الضمانات التي یستحقها المتعاقد، بالأخص المقاول الذي فسخ 

بالخزینة العامة،إزاء الآثار التي یرتبها عقده في عقد الأشغال العامة لما له صلة وثیقة 

  :جزاء الفسخ على مسؤولیته والتي تتمثل فیما یلي 

  یجب أن تتم صفقة الأشغال في إطار الصفقة الأصلیة،وعلى أساس دفتر

 .1الشروط نفسه الذي أبرمت الصفقة بمقتضاه

 قد مع من حقوق المتعامل المتعاقد الذي فسخ عقدة أن یقوم بمراقبة عملیة التعا

المقاول الجدید، مع إمكانیة أن یطعن المتعاقد في إجراء المناقصة كونها إجراء 

 . 2إداري یملك فیه القاضي حق الإلغاء عند تحقق ركن عدم المشروعیة 

  یقوم المتعاقد المفسوخ عقده بالانتظار لتمام الأشغال وتنفیذها، للمطالبة بسعر

 .3اقي تأمینه الأعمال التي قام بتنفیذها، واسترداد ب
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  :  خلاصة الفصل  الثاني  

مع د لمتعاقل اخذا أفإم لعاالصالح اساسها داري ألإد العقرة افكإن نستخلص من هذا الفصل    

ن عزل لتناد أو العقروط امخالفة شذ أو لتنفیدة امم ار حتادم عواء یة سدلتعاقاماته از لتافي دارة لإا

علیها ص نواء سعة ست وااطسلت ویازامتاك تمتلدارة لإن اإف، من المخالفات هارغید ولعقا

یة دلعقاماته زابالتل خذي لد المتعاقاعلى ءات از لجاقیع وترض أو فق فلها حص، ینم لد أو لعقا

قیع وة تطسلد تعو. ءلقضاالى إوء للجدون ابم ولعاابالصالح ل لإخلاالى إؤدي یذا هن لأ

ن عك لوذ ،معهاد لمتعاقاجهة وافي مدارة لإاسها رلتي تمات ااطلسلطر اخأن مءات از لجا

المباشر ،وقد حددت ذ لتنفیابمناسبتها في ل تستعمن أیع طتستن، ولشأذا ابه ارر قدار صق إیطر

الجزاءات التي تفرضها الإدارة على المتعاقد معها في عقد الأشغال ،فهي إما أن تكون جزاءات 

 .مالیة أو جزاءات ضاغطة أو جزاءات فاسخة 
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  الخاتمة

وفي نهایة بحثنا ومن خلال دراستنا لموضوع سلطة الإدارة في عقد الأشغال العامة اتضح لنا 

العامة للدولة كونه مهد التنمیة الاقتصادیة،وهذا ما  جلیا أهمیته ،لكونه یستقطب اهتمام السلطة

میزانیات جعل الدولة تعطیه أهمیة بالغة كا أهم نوع من الصفقات ،مما جعلها تخصص 

  .ضخمة لإنجاز المشاریع ذات المصلحة العامة قصد تطویر الاقتصاد الوطني 

واستنادا لفكرة المصلحة العامة وضرورة سیر المرفق العام بانتظام التي تتبناها الدولة ،كان لها 

دور فعال لإرساء قواعد القانون العام على عقد الأشغال العامة ،هذا ما أعطى للمصلحة 

ة حجم من السلطات والامتیازات الضخمة لمواجهة المتعاقد معها للحفاظ على انتظام المتعاقد

  ).عقد الأشغال العامة (سیر المرافق العامة كونها السلطة المشرفة على مراحل تنفیذ الصفقة 

وبهذا تناولنا في موضوعنا جوانب سلطة المصلحة المتعاقدة والامتیازات التي تمتلكها فمن     

 المصلحة المتعاقدة في متابعة تنفیذ عقد الأشغال العامةفصل الأول المتعلق بسلطة خلال ال

أخذنا سلطة الرقابة وسلطة التعدیل التي تضمن كل منهما تنفیذ العقد تنفیذا سلیما ،فا سلطة 

المتفق علیها كأن  طبقا لشروطالعقد المتعاقد معها یباشر تنفیذ من أن الرقابة تعني التحقق 

ترسل بعض مهندسیها إلى مواقع العمل للتأكد من سیر الأعمال وفقا للمواعید المحددة و وفقا 

لمقتضیات الصالح العام ،وللإدارة سلطة تعدیل العقد بالزیادة أو النقصان في كمیة الأعمال  

عقد جدید،وأن  ومدة التنفیذ دون أن یتعدى ذلك إلى التعدیل من موضوع العقد وتصبح أمام

  .یكون هذا التعدیل انطلاقا من أسباب موضوعیة 

أما في الفصل الثاني المتعلق بالجانب الجزائي المطبق عند مخالفة وإخلال المتعاقد    

لالتزاماته التعاقدیة  كأن یقصر في تنفیذ أعماله أو لم ینجز العقد في المدة المتفق 
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اسب مع حجم الإخلال فلها أن توقع الجزاءات منها علیها،فللإدارة أن توقع عدة جزاءات تتن

  .المالیة أو الضاغطة أو الفاسخة 

  .ومن خلال دارستنا للموضوع نتوصل إلى نتائج تكون بدورها إجابة عن إشكالیتنا نذكر منها   

  تمتلك الإدارة سلطات واسعة في مواجهة المتعاقد معها، وهذه السلطات لیست مطلقة بل

 .ة لضامن استمراریة المرفق العام تمارسها الإدار 

  تعتبر سلطة الرقابة أساس لتجسد فكرة المرفق العام وسیره بانتظام واطراد من أجل

 .المصلحة العامة 

  لسلطة الرقابة وسائل مادیة و أوامر مصلحیة  تساعد في سیر العمل بطرق قانونیة

حمایة المتعاقد من تعسف لتحقیق المصلحة العامة إلا أن هذه السلطة لها حدود وقیود ل

 .الإدارة ومن أجل الفصل بین سلطتي التعدیل والرقابة

  للإدارة سلطة تعدیل شروط العقد بإرادتها المنفردة غیر أنها لیست مطلقة ،بل هي مقیدة

من حیث مجال تطبیقه فلا یجب أن یتعدى شروط التنفیذ وما یتعلق بتسییر المرفق 

ن هذا یعتبر تصرف غیر مشروع تسأل عنه الإدارة العام محل الأشغال ،وما یخرج ع

 .وأن لا یكون التعدیل یمس بجوهر العقد الذي یكون منه موضوع جدید

  یكمن الأساس القانوني لسلطة الإدارة في فرض الجزاءات في فكرة السلطة العامة ،التي

ه هي مظهر من مظاهر السلطة العامة وتطبیقا لامتیاز التنفیذ المباشر وبحكم هذ

السلطة تستطیع فرض ما تراه مناسب من الجزاءات على المتعاقد معها في حالة إخلاله 

وتقصیره عند تنفیذه عقد الأشغال ووجود هذه السلطة ضروري لسیر المرافق العامة 

 .بانتظام واستمرار

رغم اعتراف المشرع الجزائري للمصلحة المتعاقدة بجملة من السلطات في مرحلة تنفیذ عقد 

غال العامة في قانون الصفقات العمومیة ،إلا أن هذه الأخیرة تتخللها بعض النقائص مما الأش

  :یجعلنا نقدم بعض الاقتراحات التالیة 

  ضرورة إعطاء للرقابة أهمیة كونها سلطة الأهم لتكون انطلاقة المشروع على أساس جید

 .من أجل التقلیل من المخالفات والرشوة والغش في سیر العقد
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 .في الطعن لضمان الحمایة للمقاول من تعسف الإدارة 

  من الضروري التطرق للجزاءات الضاغطة والأخطاء التي تبرر توقیع هذا الجزاء. 

 البسیط و الفسخ  من الضروري الإفصاح والتطرق لكل من الجزائین الفسخ المجرد أو

على حساب المتعاقد  في قانون الصفقات العمومیة وضرورة النص علیه في العقد 

 .لخطورة أثاره 

  تفعیل دور القضاء الإداري بشكل أكبر من أجل الحد في إستعمال الإدارة لحقها في

 .التعدیل 

 ارة ضرورة ضمان حق المتعاقد لكونه طرف أساسي في العقد من ناحیة استخدام الإد

 .لحقها في تعدیل العقد 
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 ملخص

یمثل عقد الأشغال العامة من أهم وأبرز الصفقات التي تساعد على الإنفاق العام لانجاز 

المشاریع وتحقیق المصلحة العامة ،فهو ینفذ العدید من البرامج الاستثماریة التي تساعد في 

  . النمو الاقتصادي 

شروع من أجل والإدارة هنا تكون الطرف الأقوى لكونها تمارس نشاطها السلطوي في تنفیذ الم

تسییر وتنظیم مرافقها العامة،إذ تلجأ الإدارة بصفتها هذه إلى إبرام الصفقة في سبیل القیام 

بوظائفها وتقدیم الخدمات العامة بقصد إشباع الحاجات العامة، وتغلیب المصلحة العامة على 

ات وذلك من وتملك الإدارة في سبیل تنفیذ نشاطها العدید من السلط.المصلحة الخاصة للأفراد

  .أجل ضمان السیر الحسن للصفقة

ومن بین هذه السلطات سلطة الرقابة في متابعة تنفیذ العقد والتي تكون هدفها تطبیق العقد طبقا 

لشروط المتفق علیها ویكون تدخلها عن طریق عدة وسائل ،إلا أن هذه السلطة لیست مطلقة بل 

كما للإدارة الحق .تعاقد من تعسف الإدارة معهتحدها عدة اعتبارات قوامها حمایة المتعامل الم

في تعدیل العقد وهي من السلطات الممنوحة لها ویكون هذا التعدیل متى رأت ضرورة ذلك 

  .سواء كان بالزیادة أو النقصان ویكون ذلك لتحقیق أهداف المرفق العام 

كما تملك سلطة توقیع الجزاءات  في عقد الأشغال عند إخلال المتعاقد بالتزاماته التعاقدیة من 

  أجل تأمین سیر المرافق العامة وردعه وحمله على تنفیذ التزاماته دون تقصیر وفي 

  

لأخیر نقول إن إعطاء الإدارة هذه الامتیازات هو من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة والممكنة 

  .ن سیر المرفق واستمراره لضما
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Summary  

The public works contract represents one of the most 
important and prominent deals that help with public spending 
to complete projects and achieve the public interest, as it 
implements many investment programs that aid in economic 

growth. 
The administration here is the strongest party because it 
exercises its power activity in the implementation of the 
project in order to run and organize its public facilities, as the 
administration as such resort to concluding the deal in order to 
carry out its functions and provide public services with the 
intention of satisfying the public needs, and giving precedence 
to the public interest over the private interest of individuals. 
The way to implement its activity is many authorities in order 
to ensure the smooth running of the deal. Among these 
authorities is the oversight authority to follow up on the 
implementation of the contract, whose goal is to implement the 
contract according to the terms agreed upon, and its 
interference is through several means, but this authority is not 
absolute, but is limited by several considerations based on the 
protection of the contracting dealer from the abuse of the 
administration with him. The contract is one of the powers 
granted to it, and this amendment shall be whenever it deems it 
necessary, whether it is an increase or decrease, and that is to 

achieve the objectives of the public utility, 
 

It also has the power to impose penalties in the works contract 
when the contractor breaches his contractual obligations in 
order to secure the functioning of public utilities, deter him, 

and compel him to implement his obligations without default. 
Finally, we say that giving the management these privileges is 
in order to take appropriate and possible measures to ensure 

the operation and continuity of the fac   
 


